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تطور التأمين وانتشر في السنوات الأخيرة بشكل كبير حتى أصبح من الصناعات 

الأكثر قوة، ومن أهم الركائز الأساسية التي تدعم النشاط الاقتصادي لأي دولة، فالشركات 

الدرع الواقي والوسيلة الفعالة لحماية ممتلكاتها ورؤوس  والهيئات المختلفة تجد في التامين

أموالها ضد المخاطر المتوقعة وضمان استمرارها، ويتمثل النشاط التأميني بتلقي طلبات 

التامين من العملاء أو شركات التامين الأخرى، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها يترتب عند 

وقا لشركات التامين في شكل أقساط التامين، والتزامات مين حقأوثائق الت وإصدارإبرام العقود 

مين، عند أتتمثل في قيمة التعويضات المطالب بأدائها للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود الت

تحقق الأخطار المؤمن عليها، مما يجعل نشاط التامين يتميز بطبيعة خاصة تختلف اختلافا 

  .جوهريا عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى

د أدركت الدول التي انتشر فيها الوعي التأميني مكانة هذا النشاط وأهميته في ولق

تكوينها، وفي هذا دفعا لعجلة  وإعادةالتطور الاقتصادي، نتيجة لتوظيف رؤوس الأموال 

مين في مجالات عديدة تختلف باختلاف أنواع أالتالتنمية الاقتصادية، ونظرا لفوائده فقد دخل 

  .الإنسانالأخطار التي تهدد 

والأهم من ذلك كله انه يعمل على تعبئة المدخرات في سبيل تمويل الاستثمارات 

قتصر على تحقيق المنتجة ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسبها الخدمة التأمينية، إذا لا ت

تغطية المخاطر للعملاء بل تعود منافعها على المجتمع ككل على الربح للشركات أو 

الاجتماعي، لذلك فهي تلقى اهتماما متزايدا من قبل حكومات مختلف دي و الاقتصاالمستويين 

  .الدول

واتجهت الجزائر كغيرها من دول العالم، قصد مواكبة الاقتصاد العالمي إلى القيام 

بعدة تطورات اقتصادية مست عدة جوانب، ومن بينها التطورات التي سمحت بإعادة التامين 

،والذي شكل نقطة 1995 - جانفي - 25لمؤرخ في ا 07- 95وذلك بإصدار المرسوم 

تحول في مسار نظام التامين الجزائري، حيث سمح بدخول شركات تامين جديدة للسوق ذات 
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رؤوس أموال وطنية وأجنبية،ما أعطى آفاق جديدة لعملية التأمينية وتحسين الخدمات المقدمة 

  .جديدة من طرف هذه الشركات للزبون الجزائري وخلق خدمات تأمينية

التأمين ودوره الكبير في خدمة الاقتصاد وأثره الإيجابي في  أهميةوبالرغم من 

الاقتصاد الوطني، فإن الاهتمام في الجزائر لم يرق بعد إلى المكانة اللائقة به، ولعل هذا 

  لنا طرح الإشكالية التالية: vالأمر أكبر تحدي يقع على عاتقهم، ومنه يتباد

  التأمين على  الاقتصاد الوطني ؟إلى أي مدى يؤثر  

   :إن هذه الإشكالية تقودنا إلى طرح مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية 

  ما هو المفهوم الحقيقي للتأمين؟ -

  ما هو دور مساهمة التأمين في المؤشرات الاقتصادية؟ -

  ما هو واقع التأمين في الاقتصاد الوطني؟ -

  ؟ما هي السبل الكفيلة لتطوير التأمين خدمة للإقتصاد الوطني -

  الفرضيات : •

  :للإجابة عن الأسئلة قمنا بوضع الفرضيات التالية

  التأمين: هو عقد يترتب عليه حقوق والتزامات  -

  التأمين: هو خدمة آجلة تهدف إلى تقديم الأمان.  -

  للتأمين دور ايجابي وسلبي على الاقتصاد. -

بالرغم من كل الإصلاحات المتعلقة بالتأمين في الجزائر إلا أن هذه الشركات لم ترقى   -

 إلى المستوى المطلوب.

  أهمية الدراسة: •

تكمن أهمية الدراسة في دفع شركات التأمين إلى الأمام وتعزيز مكتسباتها بما يتلاءم 

الذي تلعبه في توفير مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية المختلفة، نظرا للدور الحيوي 

الحماية الكاملة، كما لا ننسى الدور الاجتماعي الذي تلعبه والذي يتمثل في توفير الطمأنينة 
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دور مزدوج من حيث  للتأمينوالأمان لأفراد المجتمع والحماية عند وقوع الأخطار، كما أن 

  .ثانيةالمدخرات واستثمارها من جهة  وتجميعالحاجيات من جهة  توفير

  :أهداف الدراسة •

  :تهدف دراستنا إلى

  .نيمالتأمحاولة تسليط الضوء على  -

 قدرة التأمين على الاقتصاد الوطني. معرفة  -

 الوطني  واقع التأمين على السوقمعرفة   -

 التعرف على الخدمات التي يقدمها التأمين. -

 في السوق والتأمين الجزائري.خلق ثقافة تأمينية  -

 .وخصوبة البحث محل الدراسة ومواصلة البحث فيه إبراز أهمية  -

 :منهج الدراسة •

اعتمادنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي من خلال إظهار الإطار العام للتأمين وكذا 

التامين وكيفية تأثيره على الاقتصاد، وكما تم استخدام المنهج التحليلي والإحصائي من خلال 

  .في الجزائر وهذا سعيا لتحقيق الأهداف المذكورة سابقا دراسة واقع التأمين

  أسباب اختيار الموضوع: •

  يرجع سبب اختيارنا لهذا الموضوع لأسباب ذاتية وموضوعية:

 أسباب موضوعية: �

الأهمية التي يكتسيها التأمين في ظل التطور الاقتصادي، الحاصل على المستوى  -

  الدولي.

قطاعات الأخرى ، مما نتج عنه نقص الثقافة الـتأمينية تهميش قطاع التأمين والاهتمام بال -

  لدى الأفراد.

الوصول إلى ما هو واقع في قطاع التأمين في الجزائر، وتقريب الحقائق على ذهن  -

  القارئ.
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  تسليط الضوء على مدى تأثير التأمين على الاقتصاد الوطني. -

 أسباب ذاتية: �

 الباحث في موضوع التأمين بشكل عام، خاصة وأنه يندرج ضمن التخصص. إهتمام -

 خطة الدراسة: •

كرة إلى فصلين في كل مذمن أجل الإحاطة بالجوانب المتعلقة بهذا الموضوع تم تقسيم ال

  فصل تناولنا مجموعة من المباحث وهي كالتالي:

  الفصل الأول: نظرة عامة حول التأمين

  أهمية وأثر التأمين على الاقتصاد الوطني :الفصل الثاني
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يجاد إلمواكبة تطور الحياة ورقي  المجتمعات أصبح من الضروري بمكان على أفراد المجتمع 

حول حلول تناسب تطلعاتهم، في مواجهة المخاطر التي تواجههم من جراء الضرر الذي يحوم 

  مالهم.آمتلكاتهم ويحطم م

تأمينية يتحصلون من خلالا على تعويضات فكان من الطبيعي ظهور التأمين باعتباره وسيلة 

وأنواع مختلفة  ي حالة حدوث الضرر لهم مقابل دفع اقساط لشركات التامين التي لها عدة تخصصات

للتأمين من حيث طبيعته وتغطيته، فهما تعددت أنواع التأمين وصوره المختلفة ما هو إلا عملية 

خلال المبالغ أو الأقساط لتي تدفع إلى الشركات المكلفة  عاونية تشترك فيها مجموعة أفراد منت

  بالتأمين الممثل في هيكل إداري يقوم بتوزيع مبالغ التعويض حسب كل حالة.

  ولهذا تطرقنا بإسهاب لهذا الموضوع عبر ثلاث مباحث:

  المبحث الاول: مفاهيم أساسية للتأمين

  التأمينوسير عملية  وظائف المبحث الثاني: 

  الدور الاقتصادي لشركات التأمين المبحث الثالث:
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  تأمين لل مفاهيم أساسية المبحث الأول: 

التأمين دورا هاما في حياة المجتمعات، التي تلازمها الأخطار حيث أن وقوعها لا شك  يلعب  

يسبب خسائر، فالتأمين وسيلة لتعويض هذه الخسائر، فهو يعمل على توزيع المخاطر التي يمكن أن 

  تقع لهذه المجتمعات.

هميته، والتطرق وفي هذا المبحث الأول نحاول تحديد مفهومه، نشأته وتطوره، بالإضافة إلى أ  

  إلى مبادئه وعناصره، وأنواعه وسنتناول كذلك عقد التأمين وعملية إعادة التأمين.

  المطلب الأول: مفهوم التأمين

وضع للتأمين تعريفات عديدة، فاتصفت بعضها بالشمول، والبعض الآخر بالقصر، ولهذا لا بد   

الأخير إلى تعريف ملم بكل الجوانب  لكي نخلص في من التطرق لتعاريف التأمين من كافة الجوانب،

  .1منها الجانب الفني والجانب القانوني

 أولا: تعريف التأمين لغة واصطلاحا

            . 2يعني الضمان والقدرة على درء المخاطرالتأمين لغة:  - 1

يعني الاتفاق الذي بموجبه تتحمل شركات التأمين مسؤولية تغطية  التأمين اصطلاحا: - 2

الأخطار المتفق عليها في العقد مقابل دفعات يسددها المتعاقدون مع هذه الشركات، وتمثل أقساط 

التأمين التي تستثمرها شركات التأمين بأعمال تجارية لتنميتها من جهة ولإمكانية الإيفاء بالالتزامات 

 .3رين من جهة أخرىاتجاه المتضر 

  ثانيا: تعريف الاقتصاديين للتأمين

  تعريف فريدمان وساهاج: - 1

أنه الفرد الذي يشتري تأمين ضد الحريق على منزل يمتلكه، بفضل تحمل خسارة مالية "  

بدلا من أن يبقى متحملا خيط من احتمال ضعيف خسارة مالية كبيرة  –قسط التأمين–صغيرة مؤكدة 

                                                 
    . 4ص،  2003 ،جامعة الجزائر، ل شهادة الليسانسمذكرة التخرج لني، محاسبة شركات التأمين،  بوسماحة فيصل  1

   .167ص، 1998 ، عمان، دار مجدلاوي للنشر  ، النظرية والتطبيقإدارة أعمال التأمين بين ، محمود جودت ناصر   2
 . 15ص، نفس المرجع   3  
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واحتمال كبير بأن لا يخسر شيئا وذلك بفضل حالة التأكد على حالة عدم  - كملهقيمة المنزل بأ–

  "1التأكد

  :SHAKLEتعريف  - 2

" إن من الأسس التي يعتمد عليها التأمين في القياس هو أن ظاهرة الأعداد الكبيرة تحول إلى  

  .2عدم العلم إلى العلم، كما تحول الشك والخوف من التأكد"

  رجال التأمين ثالثا: تعريف

  تعريف الأستاذ سلامة عبد االله سلامة: - 1

" التأمين نظام يصمم ليقلل من ظاهرة عدم التأكد الموجودة لدى المؤمن لهم وذلك عن طريق 

نقل ثقل عبء الأخطار إلى المؤمن (شركة التأمين) والذي يعتمد بتعويض المؤمن له عن كل أو جزء 

  3من الخسارة المالية التي يتكبدها"

  عريف الأستاذ أحمد جاد عبد الرحمان:ت - 2

"التأمين وسيلة لتعويض الفرد عن الخسارة المالية التي تحل به نتيجة لوقوع خطر معين، وذلك 

بواسطة توزيع هذه الخسارة على مجموعة كبيرة من الأفراد يكونون جميعهم معرضين لهذا الخطر 

 وذلك بمقتضى اتفاق سابق".

  :J-HER MARDتعريف الأستاذ الفرنسي  - 3

"التأمين هو عملية بموجبها يحصل أحد الطرفين وهو المؤمن له، في نظير مقابل يدفعه وهو     

القسط، على تعهد بمبلغ يدفع له أو للغير إذا تحقق خطر معين، وذلك عن طريق تجميع مجموعة من 

  ."4المخاطر وإجراء المقاصة وفقا لقوانين إحصاء

  

  

                                                 

  . 4ص، 2003، جامعة الجزائر، مذكرة التخرج لنيل شهادة الليسانس، محاسبة شركات التأمين،  بوسماحة فيصل  1 
  .39، ص 2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2ط، أصول التأمين، رمضان أبو السعود  2 

  .57ص، د س ن، لبنان، دار النهضة العربية، التأمين، الرحمان أحمد جاد عبد 3 
   .5نفس المرجع، ص   4
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  : Johnتعريف جون  - 4

  "1أنه وسيلة للنقل عبء تحمل الخطر إلى أشخاص وهيئات متخصصة"  

  :Knighتعريف اقتصادي  - 5

عمل من أعمال التنظيم والإدارة وذلك لأنه يقوم بتجميع أعداد كافية من الحالات المتشابهة "

 وذلك لتقليل درجة عدم التأكد إلى حد مرغوب فيه، فالتأمين ما هو إلا تصوير لمبدأ استبعاد عدم التأكد

  "2بالتعامل في مجموعات من الحالات من التعامل في حالات مفردة

  المفهوم القانوني والفني للتأمين:

  المفهوم القانوني للتأمين: (حسب القانون المدني الجزائري) - 1

من القانون المدني الجزائري التأمين بأنه "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى  619تعرف المادة 

أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغ من المال أو إيراد أو أي عرض مالي  المؤمن له

آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى 

 .3يؤديها المؤمن له للمؤمن"

نفس التعريف  25/01/1995الصدر في  95/07من الأمر رقم  02وقد أعادت المادة   

من القانون المدني الجزائري، عهد يلتزم بمقتضاه  919بالعبارات التالية: "إن التأمين في مفهوم المادة 

بأن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى الغير المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغ من المال أو إيراد 

عقد وذلك مقابل أقساط أو أي دفعة مالية أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المعين في ال

  أخرى".

يرى البعض أن التعريف حسب القانون الجزائري أبرز طرفي التأمين (المؤمن والمؤمن له)   

وأبرز عناصر التأمين (الخطر، القسط، مبلغ التأمين) ويعتبر تعريفا شاملا لكل أنواع التأمين، إذ 

على السواء، لأنه تجنب الإشارة إلى الصفة التعريفية  ينطبق على التأمين للضرار وتأمين للأشخاص

  لعقد التأمين، ويتميز هذا التعريف باهتمامه للجانب القانوني وإهماله للجانب الفني للتأمين.
                                                 

1  J-hemard-theorie et prqtiaue des assurances terrestres-paris-19924-p22  

   04ص ،المرجع السابق، محمود جودت ناصر  2 
. 95، ص 2006، القانون المدني، دار بلقيس، الدار البيضاء،  الجزائر، مولود ديدان  3  
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  :1) تميز بما يليhemardمن خلال ما سبق نلاحظ أن تعريف (همارد   

  الإشارة إلى الصفة التعريفية للتأمين فهو ينطبق على كل أنواع التأمين. أنه تحاشى - 1

أنه أبرز جانب من جوانب العناصر القانونية (أطراف العقد، المؤمن منه، القسط) والعناصر الفنية  - 2

  (تجميع المخاطر المتحدة في النوع والطبيعة وإجراء المقاصة بينهما وفق قانون الإحصاء).

  لفني للتأمين:المفهوم ا- 2

ليس التأمين علاقة قانونية بين المؤمن والمؤمن له فحسب بل أيضا عملية تقوم على أسس   

وهي تنظيم التعاون بين المؤمن له من طرف المؤمن الذي يعتمد في ذلك على حساب الاحتمالات 

ظيم إلى فنيات أخرى وقانون الأعداد الكبيرة، وعلى الأجزاء المقاصة بين الأخطار وقد يلجأ في هذا التن

  .2وهي إعادة التأمين والتأمين المشترك

ومن خلال ما تم تقديمه من تعاريف نجد أن البعض يرى الهدف من التأمين هو تعويض الفرد    

عن الخسارة، أما البعض الآخر فيرى أن هدفه هو التقليل من ظاهرة عدم التأكد وأهملوا العلاقات 

لمؤمن لهم. كما أهمل البعض الجانب القانوني والبعض الآخر الجانب التعاونية التي تربط مجموعة ا

الفني، فكل تعريف من التعاريف السابقة يعتبر ناقصا، وبذلك ارتأينا أن نستخلص تعريفا ملما بكل 

  الجوانب كما يلي: 

"التأمين هو نظام بين مجموعة المؤمن لهم، يستعين به المؤمن لإدارة الخطر وفقا لأسس فنية   

تقوم على العلوم الرياضية والإحصائية بهدف تغطية الخسائر المادية في حالة حدوث حادث، أو تحقق 

  .خطر المبين في العقد وذلك في إطار قانوني يحدد العلاقة بين المؤمن والمؤمن لهم"

  التأمينأنواع المطلب الثاني: 

فكلما  ،محدوديعرف التأمين بأنه مجال شاسع للغاية بحيث أن نطاق تطبيقه غير 

لذلك فإن تقسيم أنواع التأمين يرجع تبعا  ،تعددت الأخطار ظهرت أنواع جديدة من التأمين

                                                 
القاهرة  سعي جمعة عقل، التأمين وإدارة الخطر بين النظرية  والتطبيق، دار وائل للنشر والتوزيع، حربي محمد عريقات،   1

   .35-34ص ص د س ن ، مصر،
.57صالمرجع السابق،  ، الرحمان أحمد جاد عبد  2  
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أوعلى أساس الإدارة العملية حسب الغرض من التأمين أي تبعا  ،للخطر المؤمن ضده

  . 1للهيئات التي تمارس عمليات التأمين

  التأمينات على الأشخاص: .1

     بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بدفع مبلغ معينيعرف التأمين على الأشخاص   

كما يمكن للمؤمن له أن يعقد  ،أو تقرير إيراد إذا ما حدث أمر يتعلق بشخص المؤمن له

إذا حصل الخطر سوف يحصل على مجموعة من لنفسي الخطر عند عدة مؤّمنين و التأمين 

  :2و له عدة صور منها ،التأمين المتفق عليها

  الإصابات و الحوادث.التأمين على  -1

 التأمين على المرض. -2

 التأمين على الزواج و الأولاد. -3

 التأمين على الحياة. -4

  التأمين على الأضرار: .2

تي تصيب مال المؤّمن له يسعى التأمين على الأضرار إلى إصلاح الخسائر ال  

  :3ينقسم بدوره إلى قسمينفة أنواعه إلى المبدأ التعويضي و هو يخضع بكاو  ،مباشرة

  لتأمين على الأشياء:ا   . أ

ويعمل على حماية المؤمن له من الأضرار المادية التي قد تصيبه في ماله أو عقاره   

  و يندرج تحت هذا التأمين: ،بسبب تحقق مخاطر متعددة

  التأمين ضد الحريق -1

 التأمين ضد السرقة -2

                                                 
في ظل الإصلاحات  الجزائرقطاع التأمين في  دراسة حالة ،دور نشاط التأمين في التنمية الإقتصادية ،أقاسم نوال  1

 ،2000،2001تحت إشراف الدكتور باشي أحمد، معهد  العلوم الإقتصادية، الجزائر  ،ماجيستر رسالة،1998 - 1992الإقتصادية"
 .57ص 

.39المرجع السابق، ص ، محمد عريقات حربي   2  

  .60، المرجع السابق، ص  الرحمان أحمد جاد عبد  3
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 التأمين ضد أضرار المياه -3

 التأمين ضد البرد بالنسبة للفلاحة. -4

  التأمين على المسؤولية:   . ب

ويهدف إلى تغطية خسائر مادية التي يترتب عن مسؤولية المؤمن له بسبب الأضرار   

  .1والذي يكون فيها مسئولا قانوناً  ،التي ألحقت بالغير

لذلك تتدخل و  ،يطلق على تأمينات المسؤولية "تأمينات الدين" أو تأمينات الخصومو 

هذا الأخير لا يكون و  ،المتضررالمؤّمن له المسؤول و  ،: المؤّمنثلاث عناصر (أشخاص)

  طرفا في العقد و الذي يمارس حقا مباشرا على المؤمن في تعويضه عن الضرر.

بفضل الضمان الذي  الاجتماعيةيسعى التأمين على المسؤولية إلى تحقيق الحماية و 

فيمكن للمؤمن له إعادة رؤوس أمواله دون أن يتحمل الخسائر التي وقعت  ،يمنحه المؤمن

  بسبب مسؤوليته و في نفس الوقت تعويض الضحية عن كل الخسائر التي ألحقت به.

  التأمين على القروض الموجهة للتصدير:  .3

يعتبر تأمين القرض الوسيلة التي تمنح للتأمين مقابل دفع قسط بضمان حالة عدم   

وهم في حالة إفلاس عن  ،من قبل الزبائن معروفين مسبقا عدم تحصيل حقوقهمالدفع أو 

  الدفع.

حيث أصبح لا يقتصر فقط على القروض الممنوحة  ،لقد تطور هذا التعريفو 

 :فيضمن بذلك عدة مخاطر ،لكن على مجموعة من العمليات المرتبطة بالتصديرو ، للزبائن

الكوارث...ألخ. ويمكن إعطاء تعريف  ،اسيالخطر السي ،خطر الصرف ،خطر عدم التحويل

  شامل للتأمين على القرض:

أداة تأمينية تسمح للدائنين مقابل دفع أقساط ويل المصرفي و "هو وسيلة من وسائل التم

غير التجارية للقرض المرتبطة بعمليات مين من تغطية المخاطر التجارية و لشركة التأ

                                                 
  . 45ص  ،2003، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1ط، إدارة الشحن والتأمين، محمد العدوان، سطام العمرو علي المشاقبة،1
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كما أنه أداة من أدوات تنمية الصادرات من خلال ضمان الإئتمان  ،التصدير فيما بين الدول

  .1"بائع أجنبيمرتبط بالتصدير بين مشتري محلي و ال

  المطلب الثالث: أسس التأمين

لقد اختلف الفقهاء في بيان تحديد أسس التأمين، فمنهم من يركز على الأساس 

  ه أساس فن.الاقتصادي والأخر على الأساس القانون و منهم من يرى أن

 :الأساس الاقتصادي للتأمين .1

يعتمد بالأخص على نظريتين إلا أنهم اختلفوا حول معيار تحديد هذا الأساس ، فمنهم 

 .2يرجعها إلى فكرة الضمان الأخرمن يرجعها إلى فكرة الحاجة والبعض 

يركز أصحاب هذه الفكرة بأن التأمين هو ناتج عن الحاجة  نظرية التأمين و الحاجة:  - أ

للحماية والأمن، وذلك أنّ أي خطر يحتمل الوقوع في المستقبل يدفع الإنسان إلى حماية 

نفسه وممتلكاته من هذا الخطر، فهاته النظرية تمتاز بكونها  تفسر كافة أنواع التأمين من 

معين، كما أنها تفسر غالبية أنواع التأمين الأضرار حيث توجد الحاجة للحماية من خطر 

لكن يؤخذ عليها أنها غير مانعة وغير جامعة، غير مانعة لأنها لا تمنع دخول أنظمة أخرى 

التأمين حيث توجد بعض أنواع  أنواعلا تحيط بكل  لأنهانطاقها غير التأمين، وغيرها جامعة 

  ه هذه النظرية.التأمين لا ينطبق عليها معيار الحاجة الذي بنيت علي

: يعتمد أصحاب هذه النظرية على أنّ الخطر يسبب للإنسان نظرية التأمين والضمان  -  ب

حالة عدم ضمان اقتصادية تتمثل في تحديد المركز المالي والاقتصادي والتأمين هو الذي 

ويؤخذ على هذه النظرية  المهدديحقق من الناحية المادية ضمان لهذا المركز الاقتصادي 

تتصدى لبيان أساس التأمين، ذلك أن معيار الضمان التي تقوم عليه هاته النظرية  أنها لا

تصلح أساسا لهن ليس إلا نتيجة من النتائج التي يترتب على التأمين بعد إبرامه، ومن ثم لا 

                                                 

.47المرجع السابق، ص  ،محمد العدوان، سطام العمرو علي المشاقبة،  1   
   .45ص  1989 القاهرة، مصر، -الجزء الأول –الأحكام العامة طبقا لقانون التأمين و التأمين الجديد ،إبراهيم أبو النجا2
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ن الضمان لا يقتصر على التامين فقط حيث تحقق أنظمة أخرى للأفراد إزيادة عن ذلك ف

  يطلق عليها صفة التأمين. هاته الخاصية دون أن

 الأساس القانوني للتأمين: .2

يرى أنصار هذا المذهب أي أساس التأمين قانوني محض لكن اختلفوا في كيفية تحديد 

العنصر الذي يعتمد عليه، فالبعض يرى أن الخطر هو المعيار القانوني المحدد  معيار أو

يرى طرف آخر بأن التعويض أي  للتأمين الذي ينتج عنه الضرر الذي يسببه الضرر، بينما

 .1مبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له، وهو المعيار القانوني للتأمين

يرى هذا الاتجاه أن التأمين لابد أن يستهدف إصلاح ضرر  نظرية التأمين والضرر:  - أ

محتمل، إذ أن التأمين هو نظام الحماية من أخطار محتملة الوقوع في المستقبل، وهو لا 

حقق هاته الحماية إلا إذا كان الهدف منه إصلاح الضرر الذي يسببه الخطر ويصيب ذمة ي

الإنسان المالية، وعلى ذلك فإن الضرر هو أساس التأمين، ونلاحظ بأن هذا المعيار لا  

يصلح أساسا لكافة أنواع التأمين على الرغم من أن أنصار هذه النظرية يؤكدون على وجود 

   .2عنصر الضرر فيها

: يرى أنصار النظرية أن أساس التأمين ليس الضرر في التعويضنظرية التأمين و   - ب

حدّ ذاته، وإنما الهدف من التأمين هو التعويض أي مبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن 

وهي حماية الإنسان من الخطر لأن هذا التعويض يوجد  ،له عند وقوع الخطر لعملية التأمين

في كافة أنواع التامين. عكس الخطر الذي ينعدم في بعض أنواع التامين، ويؤخذ على هذه 

النظرية بأنها لا تتفق مع الطبيعة الحقيقية لعملية التأمين وهي حماية الإنسان من الخطر 

 والأسس الفنية التي تقوم عليها .

  

  

                                                 
  .86، ص 2006التأمين في الإسلام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، فايز أحمد عبد الرحمان،  1
  .95، ص2000مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  حديدي معراج، 2
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 الفني للتأمين:الأساس  .3

يرى الفقهاء الذين نادوا بهذا المذهب تأسيس التأمين وفق أسس فنية وذلك بإحداث عملية 

تعاون يقوم بها المؤمن بتنظيمها بتجميع المخاطر التي يتعرض لها، وإجراء المقاصة وفق 

قوانين الإحصاء، غير أنهم انقسموا إلى فريق النادي بحلول التعاون المنظم على أساس 

  .1سبيل التبادل المبني على الصدفة البحثية، وفريق ينادي بنظرية التأمين كمشروع منظم فنيا

: تعتمد هذه النظرية نظرية حلول التعاون على سبيل التبادل محل الصدفة البحتة  - أ

في حقيقة الأمر على عملية التعاون بين المؤمن لهم الذين توجهون مخاطر متشابهة 

فالمؤمن لهم هم الذين يضمنون تغطية مخاطرهم بأنفسهم ويقتصر دور لمؤمن على الإدارة 

والتنظيم، التعاون بين الأعضاء وفقا لأسس فنية تحدد منذ قبل كتحديد القسط الذي يدفعه 

  .كل عضو مع درجة احتمال وقوع الخطر

لقد اعتمدت هذه النظرية على الأساس الفني مهملة الأساس القانوني الذي هو مكمل 

للجانب الفني للتأمين، وهذا ما يولد نقص فيما مدى فعالية هذه العملية إذا اهتمت بعملية 

لمؤمن له وحقوقه التعاون المنظم الذي يقوم بجلب المنفعة للمؤمن، ولم  تهتم بمركز ا

والتزاماته وبالتالي هناك فجوة في هاته النظرية يستوجب على المشروع استدراكها وذلك من 

  . 2خلال الجمع بين كل من المعيار القانوني والمعيار الفني للتأمين

يعتقد أصحاب هذه النظرية أن عقد التأمين  نظرية التأمين كمشروع منظم فعليا:  - ب

ليس كباقي العقود لأنه ينطوي على عملية فنية تهدف إلى تجميع  يتطلب مشروع منظم لأنه

ن أ، ولذلك فإن عقد التأمين لابد وتحديد القسط الذي يدفعه المؤمن المخاطر وإجراء المقاصة

 يبرم عن طريق هذا المشروع المنظم فنيا، هذا التنظيم هو الذي يعتبر الأساس لفني للتأمين

 ي لعقد التأمين غير أنه غير كافيجديدا وهو المعيار الفنوقد أنجبت هذه النظرية عنصرا 

                                                 
  .31- 30، ص ص 1996الكويت، د د ن تنمية مهارات العاملين في شركات التأمين،  حسين معوض،  1
  .31، ص نفس المرجع  2
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لأن المعيار التي تأخذ به هذه النظرية لا يقتصر على التأمين حيث يوجد العديد من عمليات 

  . 1المضاربة تدار بواسطة مشروعات منتظمة فنيا دون أن يطلق عليها وصف التأمين

انب واحد من جوانب التأمين حيث مما سبق يظهر بأن النظريات السابقة تنظر إلى ج

البعض الآخر على الجانب القانوني و الفني، كن و  ،الاقتصادي يقتصر بعضها على الجانب

المعايير الثلاث أو الفصل بينهما في  في حقيقة الأمر لا يمكن الاستغناء عن معيار من هذه

أسس فنية الذي ينظمه  عقد التأمين، إذاً فالتأمين هو التعاون بين المؤمن لهم القائم على

المؤمن ويلتزم فيه بتغطية الخطر مقابل التزام المؤمن لهم بدفع الأقساط ، من هذا نستنتج 

على أسس قانونية واقتصادية وفنية تجعله مميز عن باقي العقود  بأن عقد التأمين ينطوي

                                                                                              .الأخرى

  المطلب الأول: وظائف التأمين 

  2:مين البالغة ناتجة من الوظائف التي يلعبها في الحياة، وفيما يليأأهمية الت

   :الوظيفة الاجتماعية .1

مجموعة من الأشخاص بهدف ضمان خطر  تتمثل الوظيفة الاجتماعية في التعاون بين

 .معين، فيدفع كل واحد منهم القسط، والاشتراك لتغطية الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها

الاجتماعية وما يترتب على  والتأمينات التشريعاتفي  للتأمين الاجتماعية الوظيفةوتتجلى 

والبطالة  شيخوخةوال المهنيةذلك من إنشاء مؤسسات للتعويض عن الأمراض والحوادث 

  .3التي تنشا لهذا الغرض الصناديقوغيرها من 

  

  

  

                                                 
دراسة وتحليل نظام التأمين الجماعي في الجزائر، مذكرة ماجيستر، تخصص تحليل -، التأمين الجماعي محمد دبوزين  1

  .26، ص2005اقتصادي ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
   15-14، مرجع سبق ذكره، ص ص جديدي معراج2.
  .65ص ، 1984"مبادئ التامين"، عمان، الأردن،  زياد رمضان،3
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 :الوظيفة النفسية .2

الخوف من بال المؤمن له من  زالةوإ ظيفة نفسية تتمثل في الأمان يؤدي التامين و  

  .1أخطار الصدفة، ويصبح بهذه العملية يشعر بنوعية من الارتياح على مستقبله

  :الوظيفة الاقتصادية.3

يزيد في فرص الائتمان التي قد يقدمها المدين ضمانا لما يحصل عليه من  إن التأمين

مين يمكن أن ترهن بشروط خاصة، كما أن الدولة أمشروعاته، فوثيقة التقروض يقيم بها 

  . تحول جزء كبير من احتياطي شركات التامين التي تصدرها مما يعزز الائتمان في الدولة

مة للادخار وذلك بتجميع رؤوس الأموال المكونة من مين إحدى الوسائل الهاأيشكل الت

ويوظف  ،أقساط واشتراكات المستأمنين التي تمثل في الواقع رصيدا لتغطية نتائج المخاطر

هذا الرصيد غالبا في عمليات استثمارية وتجارية، فالتجربة أثبتت أن المخاطر لا تحقق في 

  2. واحدكل الحالات حتى وان تم ذلك فانه لا يتم في وقت 

وبمعنى آخر فان تجميع مبالغ ضخمة من الأقساط تدفع منها مبالغ التامين عند وقوع 

الكوارث ويحتفظ بجزء كاحتياطي، ويستغل الباقي في تمويل المشروعات، وعلى هذا النحو 

تتكون رؤوس الأموال ويزداد اطمئنان المؤمن لهم على حصولهم على مبالغ التامين على 

قوع الخطر، كما يزيد فرص الاستثمار للأفراد والدولة مما ينهض بالاقتصاد دفعها لهم عند و 

  . الوطني

  :الوظيفة العالمية.4

ليس للتامين حدود جغرافية وبما أن الأخطار منتشرة في العالم، فيجب أن يتجاوز 

التامين الحدود الوطنية ليلعب دورا عالميا، ويلعب التامين هذا الدور من جهة عندما تجري 

                                                 

.65ص ، المرجع السابق، زياد رمضان  1  

، كلية العلوم الاقتصادية وتأمينات، تخصص بنوك ماجستيرعلى أخطار المؤسسة"، مذكرة  مينأالت، "عبد العزيز شرابي  2.
   .65،ص 2005وعلوم التسيير، جامعة الإخوة متنوري، قسنطينة، دفعة 
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شركات التامين الوطنية تأمينات مباشرة في الخارج عن طريق فروع لها في البلدان الأجنبية 

  . 1ينأمالتومن جهة أخرى عن طريق إعادة 

  سير عملية التأمين: الثاني المطلب

 هناك عدة مراحل تمر بها عملية التأمين وهي:   
  تقديم الطلب. •
 إصدار إشعار التغطية. •
 العقد وملاحق العقد. إبرام •
 المطالبة بالتعويض عند وقوع الخطر. •

  تقديم الطلب:  -

يتقدم الشخص الراغب في التأمين على شيء معين، ضد خطر معين، ويكون له فيه مصلحة   
تأمينية، بطلب إلى المؤمن إما مباشرة في مكتبه أو بشكل غير مباشر عن طريق وكيليه، وتتوقف 
طريقة تقديم الطلب على الشروط الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين، وغالبا ما يأخذ الطلب شكل 

تحتوي على عدد من الأسئلة يجيب عليها طالب التأمين بوضوح ودقة تامة، ويكون الهدف  استمارة
      منها إعطاء المؤمن البيانات الضرورية عن الخطر موضوع التأمين حتى يقرر ما إذا كان يقبل 
أو يرفض الطلب وليقرر الشروط التي يراها ضرورية في حالة قبول الطلب، وهذا أن يتسلم المؤمن 
طلب التأمين يقوم بإجراءات معينة قد يراها ضرورية للبدء فيه وتختلف هذه الإجراءات تبعا لنوع 

1التأمين
 .   
  إصدار إشعار التغطية: -

إشعار التغطية نموذج ترسله هيئة التأمين إلى المؤمن له تشعره فيه بقبولها تغطية الخطر   
بطلبه إليها، وإشعار التغطية لا يحمل توقيع  المطلوب بصفة مؤقتة بعد أن يتقدم طالب التأمين إليها

طالب التأمين ولكنه يتضمن اتفاق الطرفين اتفاقا مؤقتا، في انتظار إعلان المؤمن رده النهائي على 
طلب التأمين، وهكذا فإن التغطية تسقط تلقائيا بعد انتهاء مدة الاتفاق المؤقت  إذا قرر المؤمن رفض 

باتا مؤقتا للقبول النهائي من قبل المؤمن لعملية التأمين إذا ما ورد نص الطلب، وقد يعتبر الإشعار إث
  .2على ذلك في إشعار التغطية، وبذلك يكون تسليم عقد التأمين للمؤمن له من مسألة وقت

                                                 
   .60،ص 1983الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ،1"، ط1ج في القانون الجزائري مينلتأ، "اإبراهيم أبو النجا 1

.62، ص نفس المرجع  2  
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  إصدار عقد التأمين: -

يعتبر عقد التأمين المرحلة الهامة لإتمام عملية التأمين، وبمجرد إصدار هذا العقد يصبح   
  .1المؤمن والمؤمن له ملزمين بكل ما يرد فيه من شروط

 المطالبة بالتعويض: -

يعتبر دفع التعويض المترتب على المؤمن دفعه عند وقوع الخطر الوظيفة الهامة التي يؤديها   
ومن الواضح أن المؤمن لا يمكنه أن يفي بتعهده بدفع التعويض ما لم يتسلم إشعارا التأمين للمجتمع، 

بالمطالبة من قبل المؤمن له، وتشترط بعض هيئات التأمين استعمالا نموذجا خاصا مجهزا مسبقا لهذا 
الغرض حتى يمكن استفاء جميع البيانات الضرورية للبث في الطلب وحتى يسهل الرجوع إلى الملفات 

ستخراج عقد التأمين المطلوب والذي على أساسه سوف تجري المفاوضات المتعلقة بتقدير الخسائر لا
  .2ودفع التعويض

  المطلب الثالث: وسائل توازن عملية التأمين

و لذا  ،إن التسيير الأمثل للتعاونية لا يكفي وحده لتوازن العمليات في نشاط التأمين  

فهي في صالح المؤمن لهم من جهة ، يفرض المشرع على هيئات التأمين تكوين إحتياطات

  المحافظة على وضعيتهم في السوق.وتسمح للمؤّمنين بالبقاء و 

 التي تتمثل في مختلف الإحتياطات الفنيةهذه الوقاية عبر وسائل داخلية و  تتشكلو 

  .3إعادة التأمين و وسائل خارجية كالتأمين المشترك اللجوء إلى و 

  الوسائل الداخلية: .1

 على شركات التأمين أن تحتفظ بأموال إحتياطية لمواجهة الإلتزامات المستقبلية  

يمكن حصر مختلف الإحتياطات و  ،المطالبات التي قدمت لها و لم يتم تسويتها أو تسديدهاأو 

  :4التي تحتفظ بها عادة هيئات التأمين و هي

                                                 
  .61، المرجع السابق، ص إبراهيم أبو النجا  1
  .61، ص نفس المرجع   2
 .49، المرجع السابق ، ص الأقاسم نو  3
.15 ، ص2000 ، لبنان،بيروت ،مبادئ عقد التأمين ،محمد حسين منصور  4  
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  الأخطار السارية: إحتياطات -أ

إنّ إصدار شركة تأمين للوثائق يكون على مدار السنة, بحيث تصل هذه الأخيرة إلى   

نهايتها في حين نجد وثائق التأمين لم تنتهي مدتها بعد, فلا بد أن يحتفظ المؤّمن بمبالغ 

  المالية.مالية في مواجهة الأخطار السارية و تشمل الوثائق السارية المفعول في نهاية السنة 

  الإحتياطي على التعويضات تحت التسوية: - ب

لذا تحتفظ شركات التأمين  ،هي تحدث من خسائر غير متوقعة أو خارقة للعادةو   

سنويا بجزء من أرباحها لتغطية الأخطار التي قد تحدث نتيجة كوارث طبيعية أو ظروف 

  و يطلق على هذا الجزء بالإحتياطي الإضافي. ،قاسية

  التعويضات تحت التسوية: إحتياطي -جـ

يعني هذا النوع من الإحتياطات أنّ المؤّمن مدين إزاء المؤّمن لهم أو المستفيدين من   

لكن لا يمكن ذلك لأسباب و  ،فقد يطالب المؤمن له بالتعويض قبل نهاية السنة ،عقود التأمين

  :1متعددة منها

العلاقة السببية المباشرة التي إثبات تأكد من حدوث الخطر للمؤمن ضده و إجراءات ال -1

 حيث تنتهي السنة المالية دون تحقق ذلك. ،أدت إلى وقوع الحدث وقتا طويلا

 يحدث الضرر في تاريخ قريب من نهاية السنة. -2

 يقيم مبلغ التعويض دون أن يدفع إلى المؤمن له. -3

يقدر مبلغ و  ،لهذا تجعل شركة التأمين تحتفظ باحيتاطي التعويضات تحت التسويةو 

تبار أما في حالة ما لم يتم تقسيم الخسارة بعد تأخذ بعين الإع ،الإحتياط بالنسبة لكل متضرر

  مدى أحقية المؤمن له في التعويض.عوامل ترتبط بوقوع الحادث و 

  الإحتياطي الحسابي:   - د

                                                 
  .15، المرجع السابق، ص محمد حسين منصور   1
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إزاء المؤمن لهم مقيمة  هو عبارة عن المبالغ التي تقابل إلتزامات شركته التأمينيو   

يخص في هذا النوع من الإحتياطي و  ،معدلات الفائدةقة رياضية طبقا لجداول الوفيات و بطري

ن في حالة البقاء والتأمين في حالة الوفاة. التأمي ،لها الأخير نوعانو  ،التأمين على الحياة

وات الأولي من عقد منه فلاحتياطي الحسابي هو تلك الزيادة التي يقبضها المؤمن في السنو 

فلاحتياطي الإجمالي  ،قد يكون إجماليا أو فردياو  ،التأمين أو الجزء الذي يدخر للمؤّمن له

أما الاحتياطي الفردي فهو نصيب كل  ،يمثل ما يحتفظ به المؤمن لكل نوع تأمين يمارسه

لمؤمن نستطيع القول أن الإحتياطات الحسابية تسمح لو  ،مؤمن له في الاحتياطي الإجمالي

  .1أن يواجه خطرا متزايداً بدون أن يغير من قيمة القسط

  الوسائل الخارجية: . 2

  إعادة التأمين: -1

قد تجد شركة التأمين نفسها أحيانا أمام طلب التأمين لمخاطر مركزة بحيث أن   

تحتفظ بجزء في حدود  يهاحتى لا تضيع متعاملو  ،إمكانياتها المالية لا تسمح لها بقبوله

بالتالي توزع الخطر و  ،تحول الباقي إلى شركات تأمين أخرى أو إلى عدة شركاتطاقتها و 

يطلق على هذه العملية "بإعادة التأمين" تسمى شركة التأمين الأولى و  ،على عدة مؤّمنين

  ين. بينما تلقب الشركة التي أعيد التأمين لديها بشركة إعادة التأم ،بالمؤمن المباشر

عقد يسمى "عقد إعادة  شركة إعادة التأمينالعلاقة ما بين المؤّمن الأصلي و ينظم و 

شخص آخر هو معيد التأمين بكل  هو ذلك العقد الذي به يتنازل المؤمن إلىالتأمين" و 

بحيث أن المؤمن يبقى المسؤول الوحيد أمام المؤمن  ،بجزء من الأخطار المؤمن عليهاأو 

بطه علاقة مباشرة بمعيد التأمين. و تتنوع طرق عمليات إعادة التأمين هذا الأخير لا تر ،له

  :2أهمها

  الطريقة الإختيارية:   . أ

                                                 

.50ص ،المرجع السابق  ،لأقاسم نوا  1  
  .35، ص 1987 د م ج،،التأمين في الجزائر ،بوعلام طفياني   2
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ففيه يعالج كل عملية على حدة فيقدم المؤمن الأصلي قصاصة بعدد  ،فهو عقد مستقل

توقيعها  عندو  ،مبلغ الإحتفاظ...) ،معيدي التأمين تحتوي على جميع تفاصيل الخطر( القسط

و يعاد العملية عدة مرات  ،من طرف معيد التأمين الأول معينا نسبة القبول المرغوب فيها

  إلى أن يمتص كل المبلغ المعروض.

بالرغم من أن هذه الطريقة تعالج عقود التأمين بصفة مستقلة إلا أن إجراءات تنفيذها و 

  حادثة.تأخذ وقتا طويلا قد يعرض المؤمن المباشر إلى خطر وقوع ال

  إعادة التأمين بالاتفاقية: .ب

حيث يوافق الطرف  ،يقوم المؤمن المباشر بعقد اتفاقية مع معيد أو أكثر للتأمين  

يوافق الطرف الثاني و الأول على التنازل عن عمليات التأمين الداخلة في حدود الإتفاقية 

أخذ يالإختياري و  تلقائي عكس التأمين هنا تسير الأمور بشكلو  ،على قبول هذه العمليات

  : 1هماالتأمين بالإتفاقية صورتين و 

  الاتفاقية النسبية (الحصية) - 

 اتفاقية زيادة الخسارة. - 

 فالاتفاقية النسبية تعني فيها يعاد تأمين جزء من الأقساط بنسبة ثابتة (تحدد مسبقا)

أما اتفاقية زيادة الخسارة فتتحمل  ،تطبق على جميع الأقساط التي يتحملها شركة التأمينو 

تتحدد النسبة حسب الاتفاقية مسبقا بينما تتحمل ما التأمين جزءا معينا من الخسارة و شركة 

  يزيد عن ذلك شركة إعادة التأمين.

  التأمين المشترك: . ج

يعمل التأمين المشترك على توزيع الأخطار على عدد معين من المؤمنين بنسب   

هي عملية يقوم بموجبها عدة مؤمنين غير متضامنين بتغطية و  ،متساويةمتساوية أو غير 

لعقد فيه توزع الأخطار بنسب يتفق عليها في او  ،نفس الخطر في إطار إبرام عقد تأمين وحيد

الإدارة من بداية العقد إلى نهايته أو فسخه إلى المؤّمن في حين تخول مهمة التسيير و 

                                                 
  .36،المرجع السابق، ص بوعلام طفياني  1
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يسمى المؤمنون الآخرون بالمشاركين في ذا الأخير و ابل عمولة يتقاضاها هالرئيسي مق

  :1التأمين التابعين للتأمين المشترك صنفان

  التأمين المشترك بالتراضي: 

 كةيخص الأمر نسبة المشار رئيسي بمناقشة العقد مع شركائه و حيث يقوم المؤمن ال  

نجد هذا النوع و ، بعدها يقيم حصة كل شريك في التعويض لمطالبته بهاشروط الضمان... و 

  يناسب أكثر التأمين على الأخطار الجسيمة.

ج ذنما: و فيه تحدد الإجراءات و POOLالتأمين المشترك مسير من طرف مجمع 

 التسيير مسبقا في إطار مجمع التأمين المشترك.

  المبحث الثالث: الدور الاقتصادي لشركات التأمين

  2مينالمطلب الأول: المؤشرات الاقتصادية لشركات التأ

فيما يلي سنقدم بعض الأرقام التي حققها التامين وذلك بعرض تطور النتائج المحققة 

هما كثافة التامين ومعدل وهناك يوجد مؤشرين و  ،2010 - 1995ةفي الفترة الممتدة بين سن

في الناتج المحلي الخام  الاختراق لكافة القطاعات وهذا يعني مدى مساهمة الناتج التأميني

  . الإجمالي وعلى مستوى  القطاعات

  الوحدة :مليار دينار 2010-1995في الجزائر  التأمينتطور كثافة ): 01-01(الجدول رقم 

  كثافة التامين(دولار   كثافة التامين(دج)  كثافة التامين        السنوات 

1995  480.32  9.74  

1999  581.49  8.5  

2000  641.56  800.52  

2001  707.45  8.96  

2002  952.8  11.37  

                                                 

.36،المرجع السابق، ص بوعلام طفياني 1  

  .1989 ،د م ج ،دار النشر -  2،ط2ج –؛ الأحكام العامة طبقا لقانون التأمين والتأمين الجديد إبراهيم أبو النجا إ2
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2003  967.4  12.81  

2004  1116.3  14.42  

2005  1266  17.2  

2006  1387  1579  

2007  1579.7  22.77  

2008  1966.10  30.44  

2009  2169.35  29.87  

2010  2322  30.87  

  .60، ص 40رقم  2010نشرة  2010- 2007 الديوان الوطني للإحصاء نتائج المصدر:

يزداد  1مينأمن خلال الجدول أعلاه يتضح لنا أن معدل إنفاق الفرد الجزائري على الت

من سنة لأخرى، لكن يبقى سعر الدولار مرتفعا كما يبقى هذا المتوسط بعيدا عن المتوسط 

دول الجوار كتونس والمغرب  ،أما فيما يخص 2006دولار سنة  554.8العالمي والمقدر ب

أن دولار على التوالي، وفي حالة مقارنتها بالدول المتقدمة فنجد .52.42و 59.25فقد بلغ 

دولار من نفس السنة واليابان  5561.9ا يقدر بهناك فرق جد شاسع فمثلا سويسر 

  .دولار 3589.6ب

ن بالمتوسط ما مساهمة التامين في الناتج المحلي الخام فهو جد ضعيف إذ ما قور 

  :، ويمكن توضيح ذلك من الجدول التالي2006سنة   7.5العالمي والذي يقدر ب

  

  

  

  

  

  

                                                 

37،المرجع السابق، ص بوعلام طفياني 1  



 نظرة عامة حول التأمين                                             الفصل الأول    

 

25 
 

  – 1995مين في الناتج المحلي الخام تأتطور مساهمة ال): 02-01(الجدول رقم

2009  

            ���  ا! �
  

  ا!%�$ات

ا/.-�ج ا!+*( !)'�ع 
012�  ا!-

%2�ھ96 ا!)'�ع   ا!��78 ا!56*( ا!4�م
);  

PIB  

1995  13.75  1995.5  0.68  

1999  17.138  3187  0.54  

2000  19.513  4012  0.49  

2001  21.845  4222  0.5  

2002  29.008  4455  0.65  

2003  31.33  5149.4  0.61  

2004  36.13  6112  0.59  

2005  41.16  7560  0.55  

2006  46.5  8450  0.55  

2007  53.86  9287  0.58  

2008  68  10968  00.62  

2009  76.5  10200  0.75  

  .60، ص 40رقم  2010نشرة  2010- 2007الديوان الوطني للإحصاء نتائج المصدر: 

في الناتج المحلي الخام متذبذب بين  1مينأمن خلال الجدول أعلاه يبين لنا أن مساهمة الت

 2001لتنخفض سنة  1995سنة  0.68%الارتفاع والانخفاض حيث بلغت نسبة المساهمة 

أخذت في الارتفاع لتصل  2009 - 2007أما في السنوات الثلاث الأخيرة  %0.5حتى 

أما إذا ما قورنت ببعض دول العالم خاصة المتقدمة فنجد الفرق شاسع  2009سنة  0.75

 و الو .م .ا 10واليابان بنسبة  2006سنة  16جدا حيث تساهم بريطانيا في الناتج المحلي بنسبة 

لنفس السنة، أما الدول العربية وحسب إحصائيات  15%وجنوب إفريقيا ب 9%بنسبة 

أما في  1.9%والإمارات بنسبة  2.9والمغرب بنسبة  3تحتل لبنان الزيادة بنسبة  2006
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على  0.31و 3.70فقد ارتفعت نسبة المساهمة في كل من لبنان وسوريا بنسبة  2009سنة 

  .1 التوالي

  2010-2000مين أتطور رقم أعمال شركات الت): 03-01الجدول رقم (

            ���  ا! �
  

  ا!%�$ات

012�  ا!��78 ا!56*( ا!4�م  ا/.-�ج ا!+*( !)'�ع ا!-

2000  19.5  11.43  

2001  21.8  11.79  

2002  29.1  33.49  

2003  32.2  7.22  

2004  36.7  17.63  

2005  41.4  12.81  

2006  46.5  12.32  

2007  53.8  15.70  

2008  67.6  25.65  

2009  77.3  14  

2010  81.3  5  

  .60، ص 40رقم  2010نشرة  2010- 2007الديوان الوطني للإحصاء نتائج المصدر: 

في ارتفاع  2010 - 2000نلاحظ من خلال الجدول أن رقم الأعمال خلال الفترة 

اكبر  مليار دينار نلاحظ معدل نمو يرتفع بوتيرة 19.5ب 2000مستمر،حيث يقدر سنة 

كذلك ،ولقد حققت سنة  2008-2007والسنوات  2002إلى  2001خاصة في السنوات 

مليار دينار، وهذا ما بين أن  81.3مليار دينار ليرتفع إلى  77.3بـرقم أعمال يقدر  2009

-2009قطاع التامين في تراجع وذلك نتيجة لما تبينه الوتيرة التي ارتفع بها خلال الفترة 

2010 .  
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  لثاني: دور ومساهمة التأمين في المؤشرات الاقتصادية المطلب ا

نجد انه حقق رقم  2009من خلال الإحصائيات الصادرة عن قطاع التامين سنة 

مليار دينار خلال الثلاثي الأول ،إضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل ارتفاع  7.38أعمال بقيمة 

التامين الفلاحي بزيادة نسبة % وفي مجال  22.7في مجال التامين على الأشخاص بنسبة 

مليون دينار جزائري ،وبخصوص هيكل السوق الوطنية  358.7أي بمبلغ رقم أعمال %  16

، الأشخاص 6، النقل % 0.9مين % أ، الفلاحي الت0.9 %للتأمينات عبر الفروع تم تسجيل 

  . %القرض والضمان74.9% ،للسيارات   80.2تامين

مين أ،الشركة الوطنية للت SAA الشركة الوطنية رة وتبقى أهم هذه المؤسسات المسيط

2A  التامين عادةوإ الشركة الجزائرية للتامينCAAR  والشركة الجزائرية للتامين والنقل،

CAATوالصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، CNMA من حصص  64.8،التي تملك %

خلال السداسي الأول  مليار دينار 9.16 مليار دج، وبرقم أعمال يقدر ب 29.53بإنتاج 

% من إنتاج قطاع التأمينات  23.7، وتمثل حصة الشركات الخاصة للتامين 2009سنة 

  : لنفس الفترة ومن خلال قطاع التامين فقد عرف هذا القطاع ما يلي

  .شهد تطورا ملحوظا، لكن بمعدل استفادة واستغلال ضعيف في مجال الأقساط المتراكمة -

 .1لى تأمينات الأشخاصسيطرة تأمينات الأضرار ع -

  .مليون دج 9109وكالة، مبلغ الإنتاج بلغ  420عدد الوكالات الخاصة  -
 .% آخر الإحصائيات  21.89حصة الإنتاج الإجمالي تقدر ب  -
 . 2006% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 0.5بلغ رأس المال في بورصة الجزائر  -
مليار دينار بمعدل فرع  77ب 2009في الجزائر سنة  قدر رقم أعمال قطاع التامين -

 . مليار دينار80ب 2010وقدر سنة  %84السيارات 
 .%1.3يساهم قطاع التامين في الجزائر في إفريقيا بمعدل - -
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عالميا من حيث حصته في السوق العالمي  68يحتل قطاع التامين في الجزائر المرتبة  -

 .2010سنة  % 0.16بمعدل 
  - %80الشركات العمومية على سوق التامين بمعدل  سيطرة -
 2010%سنة  10.30معدل نمو أقساط التامين  -
 . % من السوق لوحده 40يحظى فرع السيارات بحصة الأسد بنسبة  -

  تحليل نشاط التأمين في الجزائر و آفاقه المستقبليةالمطلب الثالث: 


���ت ا������: أو�  )'&�% $�!# ا"!��ج ��ى 

التي من خلالها يمكن له ين لبلد ما دراسة أهم المؤشرات و تحليل نشاط التأم يتطلب  

خصوصا لقطاع التأمين الجزائري الذي شهد تحولات عميقة بصدور و  ،أن ينموا و يزدهر

  الذي فسح المجال للخواص لمباشرة مختلف عمليات التأمين. 07- 95الأمر 

وكذلك نتطرق إلى  ،نإنتاج إعادة التأميسنتطرق إنتاج الشركات المباشرة للتأمين ثم و 

  المؤشرات لإعطاء الآفاق المستقبلية.وظيفات ثم نقوم بتحليل النتائج و التالتعويضات و 

     :1إنتاج الشركات المباشرة  .1

ووصل رقم ، 1993مقارنة ب  1994% سنة 19لقد شهد مستوى الإنتاج ارتفاع ب   

إلى  CCRالأعمال المحقق من قبل كل الشركات بما فيها الشركة المركزية لإعادة التأمين 

 SAAكما سجلت الشركة الجزائرية للتأمين  ،1993مليار دج في  8.1مليار دج مقابل 9.7

أما الشركة الجزائرية للتأمين الشامل  ،% من مجموع إنتاج السوق39الحصة الكبرى ب 

CAAT  32ب.%  
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أما إذا نظرنا إلى حجم الإنتاج حسب الفروع فكان التغير موجب لأعلى لصالح فرع 

الخارجية بتخفيض قيمة الدينار  يمكن تفسير ذلك إلى تحرير التجارةو  ،%37النقل ب 

  .1تأمين السفنويخص ذلك البضائع المستوردة و 

تأمينات % من الإنتاج الإجمالي يخص معظمه 5تتمثل تأمينات الأشخاص حصة و 

كذلك لعوامل و  ،وجود نظام الحماية الإجتماعية ومن أسباب كبح تطور هذا الفرع ،الأضرار

الدين...إلخ. أما عن فرع الأخطار الفلاحية فقد حقق نسبة  ،العادات الثقافة ،ترتبط بالدخل

الذي تعطى و   CNMA% من إنتاج السوق بالنسبة للصندوق الوطني التعاضدية الفلاحية 6

تؤدي هذه نصف محفظته من مخاطر السيارات و  تتكونو  ،ولوية في الأخطار الفلاحيةله الأ

الوضعية بالدولة إلى أن تتحمل جزءا كبيرا من الخسارة التي قد تنجم عن تحقق الأخطار 

  الفلاحية.

التي مرّ  تغيرات عميقة وذلك في معظم الإصلاحات الهيكلية 1995لقد عرفت سنة و 

المتعلق بالتأمينات وينص  07-95في هذا الإطار صدر الأمر و  ،بها الإقتصاد الوطني

  لإلغاء قانون إحتكار الدولة لقطاع التأمين.على تحرير نشاط التأمين و 

ل من أج ،ويهدف التشريع الجديد إلى وضع السوق الوطنية في جو تغمره المنافسة

يعتبر و  ،يع محافظهاتنو ترقية مستوى الخدمات المقدمة وكذلك تطوير الفروع التأمينية و 

لتحسين و إدخال الوسطاء في نشاط التأمين أحد العوامل المهمة لإصلاح قطاع التأمين 

  .2نوعية المنتوجات المعروضة

% 36مليار دج أي ارتفع ب  13.2فلقد بلغ رقم العمال المحقق  1995أما في سنة 

وزيادة  ،ل هذه الفترةيرجع ذلك إلى تطور حجم الواردات بتزايد سريع خلاو  ،1994مقارنة ب 

إمضاء عدة عقود عن اكتشاف حقوق بترولية جديدة و  الناجمةحجم إنتاج قطاع المحروقات و 
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فرع  ،% (زيادة في حجم الواردات)56يتقاسم هذه الزيادة فرع النقل ب و  ،مع شركات أجنبية

 ،% من البنية الإجمالية للسوق35تساهم بحصة  SAAتبقى و % 51الأخطار الصناعية ب

%.و أدخلت تعديلات جديدة على فرع 49ب  CNMA% أما CAAT 53كما سجلت 

هذا ما  RC% تخص تأمين المسؤولية المدنية30السيارات فيما يخص تسعيرة التأمين ب 

  .1995مليار دج في 5أدى إلى ارتفاع حجم الإنتاج إلى 

إلا أنه  1994% مقارنة ب 85رغم أنه عرف تطورا ب بينما فرع الأخطار الفلاحية و 

  %).7يبقى حصة بسيطة من إجمالي الإنتاج (

-96تميزت بإنشاء نظام تأمين قرض الصادرات بموجب الأمر  1996عن سنة و  •

ويحدد شروط  ،يرالمتعلق بتأمين القرض الموجه للتصدو  ،1996جانفي 10المؤرخ في  06

ممارسة شركة تأمين جديدة وطرق تسيير الأخطار التي يضمنها ويسمح بموجبه بإنشاء و 

  .1CAGEXلنشاطها و هي "الشركة الجزائرية لضمان الصادرات 

النصيب و  1995% مقارنة ب 13مليار دج أي ارتفع ب  15.1ولقد وصل الإنتاج إلى 

% ثم فرع الأخطار الصناعية  الذي سجل ارتفاعا ب 38الأكبر كان لفرع السيارات ب 

مع زيادة حجم الواردات من السلع . ونشير هنا و  %19أما فرع النقل فتمثل حصته  ،29%

التي تخص فرع نوع من المنافسة غير المشروعة و  ظهر ،في إطار تحرير التجارة الخارجية

غالبا قيمة الأقساط و بحيث أصبحت شركات التأمين تتفاوض مع زبائنها على  ،النقل

ديناميكية لتحسين مستوى إنتاج سة تجارية أكثر فعالية و وضع سيا لهذا يتطلبو  ،بالتخفيض

  هذا الفرع.

 TRUST)إعادة التأمين تم اعتماد شركة جديدة للتأمين و  1997أما سنة  •

ALGERIA)  هي شركة مختلطة جزائرية بحرينية قطرية. و لقد سجل إنتاج السنة ارتفاع و

هذا راجع لمنافسة التي عرفها هذا الأخير. و  %11-شهد فرع النقل تراجعا ب و  %3قدره 
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    %35في حين حقق كل من فرع الأخطار الفلاحية و فرع تأمينات الأشخاص تطورا ب 

% 6% و 4% على التوالي, لكن مساهمتهم تبقى ضعيفة في البنية الإجمالية للسوق (46و 

  على التوالي).

يقة التأمين للضمان الإجباري لقد طرأ تحسين في هيكلة فرع السيارات, بحيث نجد وثو 

% فقط بينما الضمان الإختياري الذي يغطي 36الذي يغطي المسؤولية المدنية للسائق تمثل 

وهذا يوضح مدى درجة اهتمام المؤّمن لهم  ،%64الأضرار التي تلحق بالسيارة يمثل 

التي ة الأمنية ويرجع هذا التحسن كذلك إلى الوضعي ،بأحسن الشروط لضمان ممتلكاتهم

  كذا تجديد حظيرة السيارات.مرت بها البلاد و 

إعادة و  هما: الشركة الدولية للتأمينفلقد تم اعتماد شركتين و  1998أما في سنة  •

وفي مجال الوساطة وصل عدد الوكلاء  ،LA 2Aو الجزائرية للتأمين  CIARالتأمين 

  . 1سماسرة 8اعتماد يلا و وك 266العامين 

% بحيث أصبحت حصته 15ولقد حقق قطاع التأمين ارتفاعا في مستوى الإنتاج ب 

% 40ب  RC% ويرجع هذا إلى إرتفاع تسعيرة تأمين المسؤولية المدنية 41في السوق 

و حسب رأينا يعود انخفاض التأمين في فرع  ،بينما شهدت الفروع الأخرى تغيرا سالبا

  الأخطار الفلاحية إلى:

  .PIBع الزراعة في ضعف مساهمة قطا - 

 التشريعي لقطاع الزراعة.التحويل التنظيمي و  - 

فيرجع إلى  ،أما فيما يخص فرع النقل الذي سجل انخفاضا رغم اعتماد عدة شركات خاصة

كذا مين للأساطيل الجوية والبحرية و الشروط المميزة التي تمنحها السوق الدولية لإعادة التأ

بينما فرع تأمينات الأشخاص فيرجع انخفاض حصته في ، إلى نتائج المنافسة بين الشركات

  ضعف دور الدعاية.غياب الثقافة التأمينية و و ائية بنية إنتاج السوق إلى إنخفاض القدرة الشر 
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  1إنتاج تأمينات الصادرات:  .2

حيث مارست الشركة  CAGEXسنتناول في هذه النقطة إنتاج الشركة المتخصصة   

مليون دج لتغطي رؤوس 9.8محققو بدلك مجموع أقساط ب  1996في أكتوبر  نشاطها

مليون دج للأخطار  167مليار دج مخصصة للأخطار السياسية و  2.7أموال بقيمة 

  التجارية.

مليون دج تضمن الخطر  2.9مليون دج منها 20.2 1997وصل إنتاج الشركة في 

  خطر السياسي لحساب الدولة.مليون دج تضمن ال 17.3و   CAGEXالتجاري لحساب 

% الناتج عن تراجع حجم 31-فقد شهد إنتاج الشركة انخفاضا ب  1998أما عن سنة 

% 10%), و في المقابل ارتفعت حجم الأخطار التجارية ب 38-أقساط الخطر السياسي (

% من مجموع الإنتاج). إن ضعف الإنتاج الشركة الجزائرية 77(يشكل الخطر السياسي 

يرجع بالدرجة الأولى إلى الوضعية الراهنة والمرتبطة بالمحيط   CAGEXصادرات لضمان ال

  الإقتصادي و الذي من المفروض أن يتحسن.

أصبح موضوع الصادرات خارج المحروقات من أولويات مشاغل  1994فمنذ 

فلذلك فكرت  ، مليار دولار2الحكومة حيث حدد سقف الصادرات المرجو تحقيقه سويا ب 

  .FSPEو SAFEX, CAGEXمنشآت تعمل على تشجيع الصادرات من بينها  في تأسيس

مليون دولار في حجم الصادرات خارج  300لكن مرت السنين وتبين أن الجزائر حققت فقط 

هذا دليل على رسوخ فكرة الإستيراد في أذهان الجزائريين لتفضيل الربح و  ،المحروقات

  السريع.

م وجود ثقافة تأمينية يقلل من الإقبال على فعد ،فيما يتعلق بتأمين الصادراتو 

CAGEX   الإشهار. كالدعاية و  ،مجهودا يبذل من طرف الشركةويتطلب إحداثها وقتا و

  تحسيس المواطنين...إلخ.
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  :1إنتاج إعادة التأمين .3

بالتحديد عند احتكار الدولة لقطاع التأمين كلفت الشركة المركزية بعد الإستقلال و   

 09-75وعند صدور الأمر  ،بمباشرة عمليات إعادة التأمين لوحدها CCRلإعادة التأمين 

وطنية بممارسة نشاط إعادة التأمين برأسمال أدنى  فسح المجال لشركات خاصة أو

  .2مليون دج450

التنازل القانوني عند انفتاح القطاع على المؤّمنين تبين من هذا ضرورة إدخال و 

مراقبة ) نحو هيئة حكومية تتولى إدارة و بحيث أن توجيه المحافظ (المتنازل عنها ـ،الخواص

تحويل الموارد من العملة الصعبة, يجنب الدولة مواجهة خطر تخلي شركات التأمين المباشر 

وبذلك يحدث  ،يهها نحو  السوق الدوليةتوجو  CCRعن الشركة المركزية لإعادة التأمين 

  نزيفا حقيقي لرؤوس الأموال بالعملة الصعبة المتجهة إلى الخارج.

عرف تنظيم نشاط إعادة التأمين تحولات عميقة من خلال التخفيض القوي الذي  1998وفي 

  3عرفته نسب التنازل القانوني بحيث أصبحت كالتالي: 

  % للأخطار الصناعية.10- •

 ار النقل المتعلقة بأجسام السفن.% لأخط10- •

 % لنقل البضائع 5- •

 % للأخطار الأخرى.5- •

كما تجدر الإشارة أن منح التنازل القانوني لشركة تأمين مباشرة قد ينجم عنه تردد 

البيانات المتعلقة بالأخطار نافسة وتزويدها بكل المعلومات و المتنازلين بالتعامل مع شركة م

  4هذا المشكل لم يطرح مع شركة متخصصة فقط في إعادة التأمين. ،المغطاة

                                                 
   75، ص1999، الجزائر، د م ج ، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، حديد معراج  1
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 .1995جانفي 25الصادر في  07-95من الأمر  208المادة    3
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فكان ، 1993% مقارنة ب 34شهد نشاط إعادة التامين ارتفاعا ب  1994في سنةو 

هذه و  %21% و نسبة الزيادة في حجم الموافقات 38نصيب الزيادة من الموافقات الوطنية 

  الفترة. الزيادة ناتجة عن أثر تخفيض الدينار الجزائري في هذه

 تتوزع محفظة معيد التأمين الوطني منو  ،%24تطور الإنتاج ب  1995أما في سنة 

        %41البضائع المشحونة بحرا بنسب على التوالي الأقساط الخاصة بأخطار الحريق و 

% 43تنازلت عن من الموافقات الوطنية لحسابها و  %57ب CCRاحتفظت  ،%21و

أخطار النقل التي تتطلب تأمين وشملت الأخطار الصناعية و لصالح السوق الدولية لإعادة ال

  التزامات هامة.

مليار دج تخص  3.6مليار دج منها 4.07إنتاجا قدره  1996حققت الشركة في 

تمثل و  ،%)66حجم الموافقات الوطنية (يمثل فرع الحريق و فرع البضائع المنقولة بحرا نسبة 

% من 28مليار دج أي 1.1يد إسنادها يعادل التي تعمن رقم أعمال الشركة و  %89نسبة 

  هذه الموافقات إلى معيد التأمين الأجنبي.

% من 92تساهم الموافقات الوطنية و  %16نمو ب  1997لقد عرف إنتاج سنة و 

احتفظت الشركة ب و  %8في حين تمثل حصة الموافقات الدولية  ،رقم الأعمال الإجمالي

ولقد ساهم نشاط  ،%68إسناد التأمين الخارج  بينما إعادة ،% من مجموع الموافقات32

تمثل حصة الشركة المركزية و  ،% من إجمالي التعويضات38إعادة التأمين لهذه السنة ب

  .1% و يتحمل الباقي نعيد التأمين الأجنبي15لإعادة التأمين 

إلا أن إنتاج  ،تغيرات في الإطار التنظيمي لنشاط إعادة التأمين 1998وشهدت سنة 

% فأثر هذا 2-في حين عرف رقم العمال تراجعا ب ،لسنة إعتمد على النسب القديمةهذه ا

% على حجم الموافقات 20-و ب ،% على حجم الموافقات الوطنية1-الإنخفاض ب 

  الدولية.
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  1الإنتاج العالمي للتأمين: .4

و هو في تطور مقارنة  ،مليار$2129إلى  1997وصل حجم الإنتاج العالمي في   

ويفسر هذا النمو بالارتفاع الذي سجلته ، مليار$2106حيث وصل إلى  1996بسنة 

ومن الأسباب التي  ،سنوات9% و هو أكبر معدل نمو عرفته منذ 7.7تأمينات الحياة ب 

في حين  ،أدت إلى ذلك نجد النقاش القائم حول قابلية استمرار النظام العمومي للتقاعد

  .1996مقارنة ب 2.2إنخفاضا ب رالأضراينات عرفت تأم

  و يتحكم في السوق العالمي للتأمين كل من:

  %.34.52سوق أمريكا الشمالية ب  -

  %31.44السوق الأوروبية ب  -

  %29.13السوق الأسيوية ب  -

تمثل و  %1.25تبقى حصة السوق الإفريقي في التأمين العالمي غير معبرة بنسبة  -

  %.1.05ية حصة إفريقيا الجنوب

مليون دولار  271في التأمين العالمي بحجم أقساط  66تحتل الجزائر المرتبة و 

و تحتل المرتبة الثامنة على المستوى الإفريقي. كما  ،%0.01بمساهمة عالمية أمريكي و 

تخص  دولار8.6دولار لكل فرد منها 9إلى  1997وصلت كثافة التأمين في الجزائر في 

  .2دولار تخص تأمينات الحياة 0.4تأمينات الأضرار و 

يمكننا في الأخير أن نستنتج أن ارتفاع مستوى الإنتاج من سنة لأخرى كان في و 

  القيمة فقط متأثرا بعملية تخفيض الدينار و بظاهرة التضخم ...إلخ.
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  تحليل التعويضات و التوظيفات لدى مؤسسات التأمين ثانيا:

  1التعويضات: .1

و تمثل القيمة الإجمالية المدفوعة من قبل شركات التأمين إلى المؤّمن لهم بعد تحقيق   

و تطرح هذه القيمة في آخر السنة من مجموع مبالغ  ،عدد من الأخطار المؤّمن ضدها

فكلما ارتفعت بالمقارنة مع حجم الإنتاج كلما زاد مقدار  ، SPAالمتضررين المستحقة الدفع 

ب و  1993% في 17عرف حجم التعويضات إرتفاعا ب و ، التزام المؤّمنين إزاء المتضررين

% ثم فرع 15يحتل فرع السيارات الحصة الكبرى في التعويض بمتوسط و  ،1994% في 11

  %.12الأخطار الصناعية ب 

و في نفس  ،%34حية نموا في حجم التعويضات بلقد سجل فرع التأمينات الفلاو 

الوقت قام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بإجراء عملية تطهير في مخزون المتضررين 

  المعلقة وضعيا تهم.

ارتفع ب  ،مليار دج7.2فقد وصل مستوى التعويضات إلى  1995أما في سنة 

 تضررين المصرح بهممليار دج للم25وهو أكبر ارتفاع من مجموع  1994% عن 44

  مليار دج في حساب الديون التقنية لمختلف الشركات.18يسجل الباقي و 

% بينما فرع الأخطار الصناعية 24شهد فرع السيارات نموا في حجم التعويضات ب 

الهندسة على الترتيب ة التعويض عن أخطار الحريق و وفيه وصلت قيم ،%29نموا ب 

ويرجع  ،% مقارنة بالسنة الماضية224% و 89ع مليون دج بارتفا87مليون دج و 449

ويظهر  ،ذلك إلى ارتفاع الإستثمارات في مجال المحروقات الناتج عن الاكتشافات الجديدة

حيث ارتفع مستوى  CAARإعادة التأمين نسبة للشركة الجزائرية للتأمين و لنا ذلك جليا بال

% و يخص أساسا 87ب  % و شهد فرع النقل قفزة كبيرة تقدر59التعويض لديها ب 

  2البضائع المنقولة بحرا.
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% 14أي ارتفاع ب  ،مليار دج8.2وصل مستوى التعويضات إلى  1996* أما في سنة 

وفيه  ،%51وفرع الأخطار الصناعية ارتفاعا قدره  ،%50ويحتل فرع السيارات أكثر من 

الإستغلال أما % وهذا يعني تحقق اضرارية ناجمة عن عملية 72ارتفعت أخطار الحريق ب 

% على 65% و 105فرع الأخطار الفلاحية و تأمينات الأشخاص  فقد سجلا نمو ب 

إلا أنها تبقى نسبا غير معبرة, إذ أنها ،1996% في 23% و 45و ن1995الترتيب في 

  % على التوالي من التركيبة الإجمالية للتعويضات.6% و 5تمثل 

% ما عدا فرع السيارات 6-لإجمالي ب انخفض مستوى التعويض ا ،1997* أما في سنة 

% 12-عرفت كل الفروع انخفاظا في حجم التعويضات ب  ،%7الذي سجل نموا قدره 

  % بالنسبة للأخطار الصناعية .37- ،بالنسبة لفـرع النقل

مليون دج 784مليار دج مقابل 4.8-ووصل مستوى الإنتاج لدى هذا الأخير إلى  

إعادة ل من الشركة الجزائرية للتأمين و ج تقنية إيجابية في كحقق فرع الحريق نتائو  ،للتعويض

    مليون دج 165تقدر على الترتيب ب   SAAالشركة الجزائرية للتأمين و CAAR التأمين 

  مليون دج. 106و 

يحتل فرع  ،مليار دج8.5% ليصل إلى 10ارتفع حجم التعويض ب  1998* و في سنة 

أما عن فرع ، %14% ثم يليه فرع الأخطار الصناعية ب 60السيارات المرتبة الأولى بنسبة 

% و نستطيع تفسير ذلك بانخفاض إنتاج هذا الفرع 37-النقل فانخفظت قيمة التعويض ب 

كذلك من المنافسة التي ق و % الناتج من جهة من دخول شركات جديدة خاصة في السو 9-

  الشركات في مجال الأسعار.شهدتها مختلف 

  1 التوظيفات:.2

المراقبة أن فمن بين عناصر هذه  ،يخضع نشاط التأمين في أي دولة إلى المراقبة  

التي تتمثل في وام مبالغ الإلتزامات النظامية و على الدتخصص شركة التأمين وبشكل كاف و 
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الإلتزامات أصول معادلة و هي تقابل هذه و  ،الديون التقنية ،الأرصدة النقدية ،الإحتياطات

  أصول عقارية. ،قيم منقولة ،سندات ودائع 

لا توجد نصوص تنظيمية ثمار في سوق العقارات غير واضح و ففي الجزائر مفهوم الإست

لم يكن لشركات التأمين اختيار في توظيف أموالها بحيث  ،1993تحدده كما نشير أنه قبل 

إضافة إلى وجود سوق غير رسمي حيث  ،د لذلككانت الخزينة العمومية الطريق الوحي

  تصعب عملية شراء و بيع العقارات خصوصا للخواص.

مليار دج 18.5لمختلف شركات التأمين إلى  1993لقد وصل حجم التوظيفات في نهاية 

% كما وصلت نسبة القيم 7أي سجل ارتفاعا ب ،1992مليار دج في نهاية 17.3مقابل 

  %.39بلغ التوظيفات, في حين تمثل حصة السوق النقدي % من إجمالي م58الحكومية 

و هيمن على تشكيلة  مليار دج14.9حققت سندات التجهيز مبلغا قيمته  1994أما في سنة 

% يجب أن 50جاء هذا تطبيقا للقرار الوزاري والذي يحدد على الأقل نسبة و  ،التوظيفات

  تكون في شكل سندات تجهيز.

مليار دج, احتلت من خلاله الشركة الجزائرية 21إلى  1995ووصل مستوى التوظيفات في 

أما  ،%13مليار دج مسجلة بذلك انخفاضا ب 8.6المرتبة الأولى ب  SAAللتأمين 

% 30فقد ارتفع مستوى التوظيف لديه ب  CNMAالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 

  .95-94% ما بين 19ب  94و 93مابين 

مليار دج. في حين وصل في السوق 15.1ينة العامة و لقد بلغ حجم التوظيف في الخز 

  و يرجع ذلك إلى أسعار الفائدة المميزة التي منحها السوق النقدي. ،مليار دج5.5النقدي إلى 

التقنية وذلك بموجب قرار رقم  حدث تغيير في شروط تمثيل الإلتزامات 1996و في سنة 

و الذي يحدد نسب التوظيف الواجب احترامها حسب كل  02/10/1996المؤرخ في  007

  :1الأصناف و هي

                                                 

.192ص   ،بقاسالمرجع ال، حسين السلاموني 1  



 نظرة عامة حول التأمين                                             الفصل الأول    

 

39 
 

% على الأقل مخصصة للقيم الحكومية و تشتمل على سندات الخزينة, إبداعات لدى 65 -

  ة الأجل.% منها على الأقل تكون في شكل قيم متوسطة و طويل40الخزينة, سندات, 

ما تبقى من التزامات يوزع ما بين عناصر الأصول الأخرى وفقا للفرص المتاحة في  -

  .1السوق و لتوجيهات هيئات تسيير شركة التأمين و إعادة التأمين

مليار دج) و مثلت القيم 24.5% (17و ارتفع مستوى التوظيفات المالية في هذه السنة 

ركات التأمين تفضيلها للتوظيف في السوق % و رغم التشريع واصلت ش63الحكومية 

أما عن القيم المنقولة  ،1996مليار دج في  8.1مليار دج إلى 5.5النقدي, حيث انتقل من 

%) من إجمالي التوظيفات, ويرجع لحداثة السوق المالية في 20فهي تمثل نسبة ضئيلة (

  الجزائر.

و بلغت القيم ، %7فاع ب مليار دج أي ارت26.3بلغت التوظيفات  1997*  و في سنة 

% بينما سجلت التوظيفات المالية في السوق النقدي 68مليار دج أي نسبة 17.9الحكومية 

مليار دج من هذا السوق نظرا 3و المقدر ب CAARإنخفاضا بسبب التحويل الذي قامت به 

ذلك إلى كما عرفت القيم المنقولة تطورا ملحوظا و يرجع  ،للسيولة المفرطة في السوق النقدي

وكذلك  CAGEX ,TRUST ALGمختلف المساهمات في رأس مال شركات أخرى مثل 

المساهمة في رأس مال شركات مالية تبرز من خلالها مكانة قطاع التأمين في السوق 

  المالي.

% و تمثل 19مليار دج أي ارتفاع ب31.2وصل حجم التوظيفات  1998* أما في سنة 

لى تطبيق التنظيم الجديد للتوظيفات المالية, و عرف % يرجع ذلك إ68القيم الحكومية 

  مليون دج.5107مليون دج إلى 1964السوق النقدي نموا حيث انتقل من 
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  : نتائج تحليل نشاط التأمين و آفاقه المستقبليةاثالث

  :1نتائج تحليل نشاط التأمين .1

فهو  الإقتصاد الزاهرإذ يعتبر أحد المقومات  ،للتأمين له دور اقتصادي لا يستهان به -

  وسيلة لتشجيع الصادرات و تسهيل الإئتمان و الحد من التضخم ...إلخ.

  يحتل التأمين مكانة بارزة في تنمية الإدخار ضمن وسائل التمويل الأخرى. -

الثقافة التأمينية عنصر ضروري لتطوير هذا القطاع وذلك لما له من علاقة مع المتغيرات  -

  اعية.الإقتصادية و الإجتم

   .فتح سوق التأمين في الجزائر أعطى دفعة قوية لعملية التنمية -

يمثل رأس مال الشركة الناشطة حاليا بقيم بسيطة إذا ما قورنت بمثيلتها في الدول  -

  المتقدمة وهذا ما يشكل في المستقبل عاملا كابحا لنشاط التأمين.

حققت النتائج المحاسبية خلال الفترة المدروسة لإجمالي شركات القطاع قيم موجبة  -

مليون دج في نفس الوقت الذي 73- نتيجة سالبة ب  SAAحققت  97(باستثناء سنة 

ائع البحرية نتائج تقنية سالبة سجلت فيه بعض الفروع مثل فرع تأمين السيارات و فرع البض

طوي على جانبين, التي تنيعكس طبيعة نشاط التأمين و  ذا ماوه ،لعدة سنوات متتاليةو 

مبالغ المتضررين (النفقات ل المؤّمن أن يوفق بين الأقساط و فيه يحاو الجانب التقني و 

ساعيا بذلك إلى تحقيق هامش ربح؛ أما في الجانب المالي تقوم شركة التأمين  ،العامة)

مليار دج 3.06جات مالية معتبرة باستثمار أموالها في أوجه مختلفة من أجل تحقيق منتو 

  2هذا ما يقوم به الكثير من شركات التأمين العالمية.لإجمالي القطاع و  98سنة 
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تواجه نشاط التأمين في الجزائر يبقى مشكل غياب الثقافة التأمينية من أهم العراقيل التي و  -

لسوق في % فقط من بنية ا5%و4التي تمثل نسبة وخاصة بالنسبة لتأمينات الأشخاص و 

  1% من إجمالي الأقساط الصادرة.58.6حين نجدها في العالم تمثل نسبة 

  إستراتيجية و آفاق قطاع التأمين في الجزائر:. 2

  التحكم في التكاليف و تخفيف وفرات الحجم. -

  تطوير حصص جديدة في السوق  -

  التسيير الحسن للموارد المالية. -

تسيير جديدة و تعميم المعلوماتية في كل  تحسين نوعية الخدمات بإدخال تقنيات -

  مستويات النشاط.

و بالتالي  ،تحرير سياسة إعادة التأمين و التي من شأنها أن ترفع من اكتتاب العقود -

  ارتفاع رقم الأعمال.

  ترقية الشبكة التجارية من خلال إدخال وسطاء التأمين. -

  واكبة كل التطورات الإقتصادية.زيادة تدعيم رأسمال المؤسسات التأمينية من أجل م -

المساهمة في مختلف الشركات الدولية من أجل كسب خبرة تأمينية عالمية و الحصول  -

  معتبرة. على أرباح

الإعتماد على طرق رياضية في تحديد تسعيرة التأمين من أجل مواجهة المنافسة  -

  القوية.

  .ضرورة إقامة علاقات حسنة مع الزبون من أجل كسب ثقته -

العمل على تسهيل إجراءات تسوية المتضررين و تطبيق اتفاقية التعويض المباشر  -

  من أجل كسب الثقة و الوفاء للزبون.

  

  

                                                 

192.لمرجع السابق ،ص، احسين السلاموني  1  
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   خلاصة:

مين لها أهمية بالغة من خلال إبرام عقد تأميني عبر مراحل بين المؤمن في أإن عملية الت

صورة شركة التأمين والمؤمن له الذي هو مطالب بدفع أقساط قبل حصوله على وثيقة 

التأمين التي يحصل من خلالا على مختلف التعويضات عند حدوث الضرر، وفي غالب 

إلا في حالة التأمين على الحياة، حيث يتوفر الأحيان تقتصر الإستفادة على المؤمن له في 

  مين والخطر المؤمن ضده.أعقد التأمين على مبلغ الت

لكن في هذه الحالة استحالة مواجهة النفقات المالية المفروضة عليها، أي شركات التأمين 

نظرا لصعوبات مالية، تلجأ هذه الأخيرة إلى إبرام عقود إعادة التأمين المشترك حتى يتم 

وفاء بالالتزام المبرم بين الطرفين المؤمن والمؤمن له حفاظا على تحقيق التوازن في ال

  مين.أالإيرادات والنفقات، وبالتالي حجز مكانة مرموقة في سوق الت
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يلعب التأمين في العصر الحاضر دورا أساسيا في النواحي الاقتصادية والاجتماعية 

للمجتمع فمع ما شهدته المجتمعات من تطورات حضارية وصناعة متسارعة اتسعت قاعدة 

  .الأخطار

وأصبح من الضروري إتباع أسلوب يضمن الحد من الخطر وتقليل نتائجه،  وانتشرت 

  وهذه هي الوظيفة الأساسية للتأمين.

  :باحثيشمل هذا المبحث على ثلاث م

  أهمية التأمينالمبحث الأول: 

  مين على السوق الوطنيالتأومكانة  المبحث الثاني: واقع 

  الاقتصاد الوطنيمين في المبحث الثالث: مساهمة قطاع التأ
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  المبحث الأول :أهمية التأمين

 أهمية ومزايا التأمين في تطرقنا في هذا المبحث إلى  ثلاث مطالب  نتكلم على   

  .على سوق العالمية  وتغيراته  الاقتصاديةوتأثيره في الأوضاع الاقتصادي 

  الاقتصادية والاجتماعية للتأمين المطلب الأول: المزايا

تكمن أهمية التأمين في الوظيفة التي يؤديها، منها على وجه الخصوص الوظيفة   

  .الاجتماعية والوظيفة الاقتصادية

 الوظيفة الاجتماعية: .1

 يساهم التأمين في تحقيق النواحي الاجتماعية التالية:  

للمؤمن له وهذا بفضل تأسيسه على التعاون  لعل أهم وظيفة يقوم بها التأمين هي كفالته للأمان  -

الذي يؤدي إلى توزيع المخاطر بين المستأمنين، وهذا الأمان أي التحصن ضد خطر محتمل 

هو الغاية الأساسية التي ينشدها كل من يسعى إلى التأمين، فإذا وقع الخطر المؤمن منه 

ع الكارثة، وبالتالي يكون يعوض المؤمن المستأمن من الأضرار التي تلحق به من جراء وقو 

المؤمن له على اطمئنان وثقة من وجود المؤمن إلى جانبه يعوضه عن كل ما يترتب على 

  .1وقوع الخطر المؤمن ضده

يعتبر التأمين عاملا هاما تعتمد عليه الدولة الحديثة في محاربة الفقر الذي يترتب عن البطالة  -

في الممتلكات بسبب الحريق أو السرقة...،  والعجز وبلوغ سن الشيخوخة والوفاة والخسارة

وبذلك أصبح للتأمين أهمية خاصة في المجتمع الحديث، الأمر الذي جعل الحكومات في 

بعض الدول تصدر القوانين المختلفة لتنظيمه وتشجيعه بإعفاء أقساط التأمين من الضرائب أو 

        2تخفيضها.

ستحق التعويض في بعض فروع التأمين، إذا ما إن ما يتميز به التأمين أن المؤمن له لا ي -

لا  ،أنواع التأمينكان هناك إرادة للمؤمن له في تحقق الخطر المؤمن منه، كما أنه في بعض 

يستحق المؤمن له تعويضا، إلا إذا زادت الخسارة عن حد معين، ووجود مثل هذه 

 ية لتجنب تحقق الاشتراطات والتحفظات بالتأمين تنمي لدى الفرد الشعور بالمسؤول
                                                 

 .71، ص.2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2ط،أصول التأمين،رمضان أبو السعود 1

 .10سبق ، صالمرجع ال، عبد العزيز فهمي هيكل 2
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المؤمن منه بقدر الإمكان هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن قيام الفرد  الخطر -

  بشراء عقد تأمين حياة يضمن لأسرته معاشا يوفر لها الحياة الكريمة بعد مماته.

وهكذا نجد التأمين في كافة أنواعه ينمي الشعور بالمسؤولية لدى الفرد اتجاه   

  .1أسرته واتجاه مجتمعه نفسه،اتجاه

للتأمين على الحياة فوائد اجتماعية مختلفة منها حماية الأسرة وبعث الراحة  -

والطمأنينة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للعائلات وتقديم العون لها في حالة وفاة رب 

كما  الأسرة، كما أنه يعتبر وعاء ادخاري هام لأنه أداة من الأدوات الهامة لتجميع المدخرات،

  .2أنه يشجع الفرد على عدم الإسراف ويغرس عادات حب الادخار وتنظيم الإنفاق

وبالتالي فإن للتأمين دورا كبيرا في حياتنا الاجتماعية وهو لا يمنع المرض ولا الحوادث ولا 

الوفاة، ولكنه يحمي الإنسان من الخسائر ويؤمن التوازن الاجتماعي، والتأمين بكافة أنواعه 

من الراحة والطمأنينة والهدوء لدى الجميع في كل زمان وفي أي مكان ولكل  يخلق جوا

  الأفراد، مما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية للمؤمن له وزيادة كفايته الإنتاجية.

 الوظيفة الاقتصادية:  .2

 يساهم التأمين في تحقيق النواحي الاقتصادية التالية:    

: يعمل التأمين على تجميع كتلة معتبرة من الأموال بواسطة تمويل المشاريع الاقتصادية -

الاحتياطات الفنية، لأن تحصيل القسط يكون قبل أداء الخدمة، ومنه شركات التأمين لا 

تكتنز هذه الأموال بل توظفها في صور متعددة (أسهم، سندات، عقارات..) وبالتالي 

لإقبال على إقامة مشاريع جديدة المساهمة في تمويل المشاريع الاقتصادية من خلال ا

 مما يترتب عنه رفع مستوى معيشة الأفراد وبالتالي تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

  ولتوضيح دور التأمين في تمويل المشاريع الاقتصادية نعطي ما يلي:

  

                                                 
 .113ص،.2003، التأمين ورياضا ته، الدار الجامعية، الاسكندرية،إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه 1

 .106ص .1998، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1ط، مبادئ التأمين، زياد رمضان 2
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  :دور التأمين في تمويل المشاريع01الشكل رقم 

  

  
بن عالية خالد، التأمين ومزاياه الاقتصادية، مذكرة ليسانس، فرع مالية، جامعة الجزائر، : المصدر

  .33، ص1992دفعة 

نلاحظ من هذا الشكل أن شركات التأمين تتحصل على أقساط من المؤمن 

هذه الأقساط تصبح أموالا ضخمة، فتقوم شركات التأمين بتمويل المشروعات  لهم،وبتجميع

الاقتصادية مباشرة أو عن طريق وضعها في البنك المركزي الذي يضع جزء منها في 

الخزينة العمومية ومنها ما تقرضها للبنوك التجارية، وهذه الأخيرة تقوم بتمويل المؤسسات 

وم بوضع أموالها الفائضة في البنك المركزي وتقوم بتمويل الإنتاجية، كما أن هذه البنوك تق

  .1المشاريع الاقتصادية

وكل هذا يخلق فرص عمل جديدة وزيادة في الإنتاج، كما أن شركات التأمين نتيجة 

لتزايد المشاريع الممولة تحصل على أرباح كأموال مجمعة تمكنها من تكوين احتياطات تحتفظ 

                                                 
 .34- 33ص المرجع السابق،، بن عالية خالد 1

 المؤسسات الإنتاجية

 ةــالخزين

 خارجية أموال

 البنك المركزي

 القروض

 البنوك التجارية

 يةــك التنمـبن

تمويل المشاريع 

الاقتصادية

 تعويضات أقساط

شركات  أموال

 التأمين

 المؤسسات الإنتاجية

 المؤمن لهم
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تجاه المؤمن لهم وبهذا يكون هناك تبادل للمنافع وارتفاع فرص تمويل بها لمواجهة التزاماتها ا

 المشاريع الاقتصادية.

إن النتيجة المباشرة والطبيعية لانتشار الاستقرار النفسي  زيادة الكفاية الإنتاجية: -

والطمأنينة بين العاملين في مشروع ما الناتج عن التأمين يؤثر بالإيجاب على استقرار 

لقطاعات وهذا يؤدي إلى اكتسابها الخبرة وزيادة كفايتها الإنتاجية أي تحقيق العمال في ا

الأهداف من خلال استخدامها الأمثل للموارد، وتنعكس آثار ذلك ايجابيا على أرباح 

  1الشركة.

يساعد التأمين في الحفاظ على الثروة المستغلة بدفع الحفاظ على الثروة المستغلة:  -

يتحملها المشتغلون بمختلف فروع النشاط الاقتصادي حيث تعويض عن الخسائر التي 

يساعد على عدم اقتطاع مبالغ طائلة من أرباح واحتياطات هذه المؤسسات لمقابلة مثل هذه 

الخسائر أو الغلق الأكيد لعدم القدرة على تغطية الخسائر في حالة عدم التأمين ضدها وبهذا 

 2ضمان الازدهار الاقتصادي.فهو يساعد على حفظ ثروة مالكي المؤسسات ل

يلعب  التأمين في مجال الائتمان دورا بارزا وأساسيا فمن  تدعيم الثقة الائتمانية والتجارية: -

المعروف أنه لا يمكن لصاحب مال أن يقرض مالا ما لم يطمئن إلى أن موضوع ضمان هذا 

هذا الضمان في حالة  المال باق وغير مهدد بالفناء نتيجة وقوع خطر لماله، ويقوم التأمين بتوفير

توافق على إقراض المشروعات أو رجال الأعمال إلا تحقق الخطر ونجد كذلك أن البنوك لا 

بوجود تأمين على ممتلكاتهم والدائن المرتهن لا يوافق له على الإقراض برهن العقار ما لم 

 تتوفر التغطية التأمينية.

كما يلعب التأمين دورا في تدعيم الثقة التجارية حيث نجد أن تاجر الجملة لا يبيع  -

كد من أن هذا الأخير أمن على بضاعته ومخازنه وكذلك بائع السلعة لتاجر التجزئة إلا إذا تأ

                                                 
 .105بق ، صاسال المرجعزياد رمضان،  1
 .136،ص1971،القاهر مصر ، دار النهضة العربية، 1طالموسوعة الاقتصادية،  راوي،دراشد الب 2
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المعمرة كالسيارات مثلا لا يطمئن إلى ضمان حقه إلا إذا قام المشتري بالتأمين على السيارة 

  1تأمينا شاملا ...و هكذا.

إن للتأمين أهمية اقتصادية في مجال المعاملات الدولية تحسين ميزان المدفوعات:  -

عاملا مشجعا لتكييف المبادلات بين الشعوب إذ يسمح للمستثمرين الأجانب حيث يشكل 

والموردين بالقيام بعمليات عابرة للحدود دون الخوف من الآثار السلبية التي تسببها المخاطر 

التجارية والسياسية وكذلك الطبيعية، وقد أنشأ لهذا الغرض العديد من مؤسسات الضمان 

طني وهي مؤسسات تغطي جميع أنواع الخسائر في مجال على المستوى الدولي والو 

المبادلات الدولية، سواء تعلق الأمر بعملية تجارية أو استثمارية، إن ما تحصل عليه هيئات 

التأمين الوطنية من عملات أجنبية مقابل الخدمات التي تقوم بها في البلدان الأجنبية ونتيجة 

ي إلى زيادة الصادرات غير المنظورة مما يساعد عمليات إعادة التأمين التي تمارسها يؤد

 على تحسين ميزان المدفوعات ويساعد في اتساع حجم التجارة الخارجية .

يلعب التأمين دورا لا يستهان به في مكافحة التضخم وتحقيق التوازن في السوق: -

القضاء على التضخم من خلال امتصاصه للفائض في الأموال في شكل أقساط التي 

لها في تمويل المشاريع الاقتصادية التي تؤدي إلى الزيادة في العرض والطلب وإظهار يستعم

الدور الذي يلعبه التأمين في الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب مما يؤدي إلى توازن 

 2السوق الوطني.
-

لمعرفة أهمية التأمين في الاقتصاد لابد من معرفة أقساط التأمين زيادة الدخل الوطني: 

للفرد الواحد وعلاقته مع الناتج الوطني الخام وكلما كانت العلاقة مهمة سيكون  دليلا 

على تطور البلد ويساهم التأمين في تكوين  الدخل الوطني من خلال تحقيق قيمة 

مضافة وتقاس هذه الأخيرة بالفرق ما بين رقم الأعمال لقطاع التأمين، أي مجموع 

                                                 
 . 110-109بق ، ص اسالمرجع ال، عبد ربه إبراهيم علي إبراهيم 1
- 2002دور التأمين في الاقتصاد، مذكرة ليسانس، فرع مالية، جامعة سعد دحلب، البليدة،دفعة خالد خالفي،  2

 .45،ص2003
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جموع المبالغ المدفوعة للغير،كما يقوم التأمين بدفع الأقساط الصادرة خلال السنة وم

مباشر للموارد في الاقتصاد الوطني بفضل دفع مبالغ التعويضات للمؤمن لهم،كما يقوم 

بتزويد الاقتصاد الوطني من خلال هذه الأموال بتموين مؤسسات خاصة أو حكومية 

 1.ا في مشاريع مختلفة.بالسلع و الخدمات،كما يساهم في توفير رؤوس أموال لاستثماره

  وفيما يلي سنعرض جدولا يبين مدى مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.

:  النسب المئوية لإسهام أقساط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي 02الجدول رقم 

  العالمي:

  www.minshawi.comالمصدر:

وبالتالي فإن التأمين يواكب تطور الأخطار باختلاف أنواعها، فهو يعمل على الحفاظ 

هدفه الأساسي، وهو الحماية، كما أنه يراعي إلى جانب المصلحة الفردية، المصلحة على 

العامة، فهو يقوي الاقتصاد الوطني ويصبح عامل إنتاج بالمحافظة على وسائل الإنتاج 

  وبالتالي على المر دودية الاقتصادية.

ن التغاضي بعد تحدثنا عن الدور الكبير الذي يقوم به التأمين في الاقتصاد، لا يمك

في الحد ذاته عن ذكر الدور المهم الذي يقوم به إعادة التأمين وذلك من خلال النقاط 

  التالية:

                                                 

 .46المرجع السابق ، ص ،دور التأمين في الاقتصاد خالد خالفي، 1

 1999 2000 2001 2002 2003 

 8.06 8.14 7.83 7.84 7.03 النسبة المئوية لإسهام إجمالي التأمين

 4.59 4.76 4.67 4.88 4.57 النسبة المئوية لإسهام التأمين على الحياة

النسبة المئوية لإسهام التأمين من 

 الأضرار

2.95 2.96 3.15 3.38 3.48 
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إعادة التأمين يحقق فوائد كثيرة تعود غالبيتها على شركات التأمين التي تباشره، كما أن له 

فع تعود على فوائد أخرى تحقق النفع للمؤمن له رغم أنه ليس طرفا في الاتفاق، فضلا عن منا

  الدولة التي يمارس فيها.

 أهمية إعادة التأمين بالنسبة للمؤمن المباشر(شركة التأمين): .1

 :1يحقق إعادة التأمين جملة من الفوائد تعود على شركات التأمين أهمها  

يمكن للمؤمن المباشر أن يقبل كل المخاطر التي  تحقيق التناسق بين الأخطار: -

تعرض عليه، حتى ولو كانت تزيد على طاقته الاستيعابية، طالما أنه يستطيع إعادة تأمين 

جزء من الخطر لدى شركات إعادة التأمين، لأن ذلك سيؤدي إلى تحقيق التناسق بين 

 الأخطار المؤمن ضدها التي يحتفظ بها.

أي تمكين المؤمن من زيادة طاقته الاستيعابية تلقائيا، لأنه  الاستيعابية:زيادة الطاقة  -

يتفق مع معيد التأمين على أن يقبل منه هذا الأخير حصة معينة من كل خطر يكتتب به 

في فرع معين،أو يعيد تأمين ذلك الجزء من الخطر الذي يتميز به يكون احتمال تحقق 

 الخسارة فيه عاليا وغير اعتيادي.

فيمكن للمؤمن من خلال إعادة التأمين، الحصول على الخبرة  لحصول على الخبرة:ا -

والمشورة الضرورية من معيد التأمين، خصوصا عند بداية مزاولته لنشاطاته في قطاع 

التأمين، أو عند الاكتتاب في أخطار لم يسبق له الاكتتاب فيها، أو قبول أخطار بمبالغ 

 تأمين كبيرة.

عن طريق إعادة التأمين سيساعد المؤمن المباشر على  الأعمال:استقرار نتائج  −

تحقيق درجة من الاستقرار في نسب الخسارة، وذلك بتوزيع عبئ الخسائر الكبيرة على عدد 

 من السنين من خلال استعمال أغطية زيادة الخسائر الناجمة عن الكوارث.

                                                 
 .47السابق،صدور التأمين في الاقتصاد، المرجع خالد خالفي،  1
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وتسند الباقي إلى شركات ببعض الأقساط  عندما تحتفظ شركات التأمينتثبيت الأرباح: −

إعادة التأمين، فإنها تكفل لنفسها قدرا مستقرا وثابتا من الأرباح من خلال العمولات التي 

 يدفعها معيدو التأمين لهذه الشركات.

قد يصدر المؤمن المباشر وثائق تأمين عديدة وبمبالغ تأمين  الحماية من تراكم الأموال: −

لخطورة المحتملة تكمن في أن الوثائق قد تتركز في تقع ضمن طاقته الاحتفاظية، ولكن ا

منطقة واحدة مما يعني أن هناك تراكما في الخطر في هذه المنطقة، وهذا يستوجب على 

المؤمن حماية نفسه من هذا التراكم للتخفيف من عبئ الخسارة التي قد تحدث، ولذلك 

ة، وهذا الجزء يسمى فهو يلجأ إلى تحديد ما يرغب في تحمله عند حدوث خسارة كارثي

  .1بالأولوية وما زاد على ذلك يتحمله معيدو التأمين إلى حد معين

 :2أهمية إعادة التأمين بالنسبة للمؤمن له.2

نظرا لأن إعادة التأمين يؤدي إلى استقرار أعمال شركة التأمين ويقوي مركزها المالي، فإن  -

نحو المؤمن له، مما يضمن لهذا الأخير الحصول ذلك يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية 

 على كامل حقه عند مطالبة شركة التأمين.

يعفي إعادة التأمين المؤمن له من التعاقد مع أكثر من مؤمن في آن واحد، كما يحدث عادة  -

في التأمين المشترك، بحيث يستطيع التعاقد فقط مع مؤمن واحد، ويختصر بالتالي الجهد 

  .النفقات وبخاصة إذا كان الخطر الذي يرغب في تغطيته كبيراوالإجراءات و 

 :3أهمية إعادة التأمين بالنسبة للدولة التي يباشر فيها.3

يؤدي إعادة التأمين إلى تفادي مشكلة البطالة، أو التخفيف منها على الأقل، وذلك من  -

خلال الحماية الفعلية التي يوفرها للعاملين والمستخدمين في شركات التأمين ضد خطر 

 فقدانهم وظائفهم بسبب تعرض شركات التأمين للإفلاس، لأن إعادة التأمين يقيها شر ذلك.

                                                 
 .143،ص2006، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1ط، المدونة الجزائرية للتأمينات، مبروك حسين 1
 .47دور التأمين في الاقتصاد، المرجع السابق،صخالد خالفي،  2
 .85المرجع السابق، ص ، مبروك حسين 3
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ين قدرة شركات التأمين على تسديد الضرائب المطلوبة، مما يوفر يضمن إعادة التأم -

الحماية لمستحقات الدولة المالية، وخصوصا أن الضرائب تشكل موردا أساسيا هاما لأموال 

  الدولة.

فيلعب كل من التأمين وإعادة التأمين دورا هاما في تدعيم سوق التأمين ودعم صناعة 

  .1ارها وبقائهاالتأمين في الاقتصاد وضمان استقر 

  المطلب الثاني: تأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على قطاع التأمين

إن للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة آثار على قطاع التأمين، وكذاعلى   

التأمين في تقديم الخدمات التأمينية، فمنها ما يؤثر بالإيجاب ومنها ما يؤثر  فعالية هيآت

  بالسلب، وفيما يلي سنتناول بعض النقاط الهامة في هذا المجال.

  حالة الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي .1

إن الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي في الدولة يعتبر من العوامل المساعدة على 

ازدهار التأمين بأنواعه، وخاصة التأمين على الحياة، لأنها تخلق نوعا من الثقة في الأفراد 

بأن القوة الشرائية لنقودهم لن تتأثر بمرور الزمن، كما أن الاستقرار بأنواعه يزيد في النشاط 

لاقتصادي كالتجارة سواء الداخلية أو الخارجية مما ينتج عنه آثار ايجابية على زيادة الطلب ا

  .2على خدمات التأمين

  التقلبات الاقتصادية وحالة الركود والأزمات  .2

تنتج عن هذه الأوضاع آثار سلبية على الخدمات التأمينية بكافة أنواعها، ونميز بين 

   3ضخم.حالتين، حالة الكساد وحالة الت

  

  

                                                 
 45دور التأمين في الاقتصاد، المرجع السابق،صخالد خالفي،  1
 .106ص ،  المرجع السابقزياد رمضان،  2

 .427- 425،ص2006إدارة المنشآت المالية وأسواق المال، منشأة المعارف، مصر، منير إبراهيم هنيدي، 3
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 حالة الكساد: •

انخفاض حجم مبيعات شركات التأمين وذلك بسبب تعذر بعض المؤمن لهم عن  −

تراجع بعض العملاء المحتملين عن خططهم في شأن شراء وثائق  سداد الأقساط، أو

 التأمين.

       انخفاض القيمة السوقية للاستثمارات وهذا راجع للتوقف عن سداد فوائد السندات −

قيمة السندات ذاتها، كذلك الانخفاض في عائد الأسهم العادية نتيجة لانخفاض أو ربما 

أرباح الشركات يكون أمرا محتملا وفي مثل  هذه الظروف تنخفض مستويات الأسعار في 

سوق رأس المال وتنخفض معها القيمة السوقية لمكونات المحفظة الاستثمارية لشركة 

 التأمين.

ومخاطر الاقتراض وذلك في محاولة المؤمن لهم  زيادة مخاطر تصفية الوثائق −

الحصول على دخل يعوضهم عن انخفاض الدخل الذي نجم عن الكساد أوعن انخفاض 

 القيمة الشرائية للنقود.

 حالة التضخم: •

زيادة حجم التعويضات كما هو متوقع، فقد يكون راجع لحدوث كارثة معينة أو حدوث  -

ارتفاع في معدل التضخم، كما قد يرجع إلى حدوث خطأ في تقدير الحجم الحقيقي للأخطار 

 .1وقيمة التعويضات

انخفاض حجم مبيعات شركات التأمين وذلك بسبب إحجام الأفراد عن شراء وثائق  -

ياة، على أساس أن استثمار ما يعادل الشق الادخاري من قيمة أقساط التأمين على الح

التأمين من خلال المؤسسات المالية الأخرى كالبنوك مثلا، من شأنه أن يزيد من قيمة 

الأصل المستثمر بدرجة أكبر، مقارنة بالقيمة النقدية لوثيقة التأمين التي يمكن للمؤمن له 

                                                 
 428صالمرجع السابق، منير إبراهيم هنيدي، 1
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على أساس معدل فائدة متواضع على الشق الادخاري  الحصول عليها والتي عادة ما تحسب

     1من قسط التأمين.

الانخفاض المحتمل في القيمة السوقية للاستثمار، ففي فترات التضخم ترتفع معدلات  -

الفوائد وتنخفض القيمة السوقية للأوراق المالية ذات العائد الثابت مثل الأسهم الممتازة 

العادية، فإن العائد المتولد عنها قد ينخفض مع موجات التضخم والسندات، وحتى الأسهم 

 مما يترتب عليه انخفاض في قيمتها السوقية .

إلغاء الوثائق وكذا معدلات الاقتراض تزداد خلال فترات التضخم مما ينجم عنه مخاطر  -

 تصفية الوثائق ومخاطر الاقتراض.

ية يقتضي على مؤسسات التأمين أو الدولة لحماية العمال من الخسائر الاقتصاد حالة البطالة: •

القيام بعملية التأمين ضد البطالة، حيث يتم التوفير للعمال حماية أساسية للدخل عندما يتعطلون 

عن العمل مؤقتا نتيجة تسريحهم، فبواسطة التأمين يتم الحفاظ للعمال المسرحين على استهلاكهم 

  في أوقات الشدة.

يدفع  بزيادة عدد العمال العاطلين مما ين ضد البطالة تنخفضنستخلص إذن أن أقساط التأم

بمؤسسات التأمين بالتعويض لهم، إذن هنا تزداد نسبة تقديم التعويضات وبالتالي تنخفض 

   2الموارد المالية لها.

: تمتنع شركات التأمين عن قبول التأمين ضد الأخطار التي تنتج عن حالة الحروب •

الحكومة إلى أن تقوم بدور المؤمن ضدها لأن التأمين ضدها أمر الحروب، ولذلك تلجأ 

ضروري من الناحية الاجتماعية وبالتالي تجعل التأمين إجباريا على جميع المواطنين فيتجمع 

لديها من أقساط التأمين ما يساعدها على تعويض كل من يتضرر وبالتالي تزيد مواردها 

  3المالية.

                                                 
 .428صالمرجع السابق، منير إبراهيم هنيدي، -  1
، مركز 1ط، ، جنون العولمة، روبرت ز لورانس، روبرت إ ليتان، روبرت ج. شابيرو، ترجمة كمال السيدجاري بيرتلس  2

 .170-169،ص1999الأهرام للترجمة والنشر، مصر،
 .18بق ، صاسالمرجع ال، عبد العزيز فهمي هيكل   3
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  غيرات العالمية على سوق التأمينالمطلب الثالث: تأثير المت

بدأ قطاع التأمين يأخذ أبعادا دولية وتنظيمية لمواكبة متطلبات السوق الحرة والعولمة، فعلى 

أكثر من صعيد وفي أكثر من اتجاه يحدث لصناعة التأمين إعادة تمركز وتأهيل وهذا في ظل 

  .الانفتاح والتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي

  أهم المتغيرات العالمية التي تؤثر على سوق التأمين ما يلي: ومن بين

 عامل المنافسة: .1

إن التطور الاقتصادي الذي تشهده الدول يفعل الحركة التأمينية ويحقق استفادة كبرى   

لشركات التأمين ويزيد من إمكانياتها المالية بما يمكنها من التطوير المستمر، هذا ما أدى 

إلى زيادة عدد شركات التأمين وهذا بدوره أدى إلى نشوء عامل المنافسة وتأثيره على القطاع 

بشكل عام، حيث تعتبر المنافسة من آليات السوق الحرة وهي ظاهرة صحية طالما  التأميني

تكون مبنية على أسس صحيحة وتنعكس بشكل ايجابي على الجمهور، لكن الخطر يكمن 

في أن المنافسة الزائدة عن حدها تضر بمصالح شركات التأمين التي هي في نهاية المطاف 

ض أسعار التأمين بفعل المنافسة الحادة مما يجعل جزء من الاقتصاد الوطني، حيث تنخف

  1منها أسعارا متدنية مقارنة بالأسعار العالمية.

 تأثير اندماج الشركات: .2

إن الاندماج بين الشركات التأمينية المحلية خصوصا الصغرى منها يمثل خطوة   

ث ترتقي صحيحة وهو أمر مفيد للزبون من ناحية وللشركات المندمجة من ناحية أخرى، حي

عادة الخدمات المقدمة للزبائن فيطرأ تحسين على البرامج والخدمات المقدمة، كما تتحدد 

إمكانيات وموارد الشركات المتحدة ماليا وفنيا لتشكل ما هو أفضل وأقوى، كما أن الاندماج 

مع شركات عالمية يمكن من تكوين تكتلات تصمد في وجه المنافسة الشديدة في ظل 

  العولمة.   

                                                 
  .171المرجع السابق،ص ،السيد ، روبرت ز لورانس، روبرت إ ليتان، روبرت ج. شابيرو، ترجمة كمالجاري بيرتلس  1 
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 تأثير الاستثمار الأجنبي: .3

بدأت العديد من الدول من فتح أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في مجال التأمين مما   

يساعد الدول الأجنبية الحصول على حصة كبيرة من القطاع الحكومي الذي يؤثر سلبا على 

لى صياغة الشركات الوطنية بإبعادها عن فرص ربحية ممتازة، وبالتالي لابد من العمل ع

قوانين تعطي الأفضلية للشركات الوطنية بدلا من الشركات الأجنبية الذي يجب أن ينحصر 

عملها في عمليات إعادة التأمين التي عادة ما تكون مع شركات عالمية كبرى وليس في 

    1العمليات التأمينية داخل الدولة.

 : تأثير عامل الخوصصة .4

شركات التأمين أي تحولها من القطاع العام إلى القطاع الخاص يكون  إن خوصصة  

بهدف التخلص من الأمور التي تعيق الإدارة في اتخاذ قراراتها سواء ما يتعلق بنظام 

سياسات الاستثمار، وكذلك التخلص من العمالة الزائدة وغير المنتجة بالإضافة  أوالاكتتاب 

الفروع غير المنتجة، حيث تنتشر مئات المكاتب والفروع  إلى إعادة النظر في جدوى استمرار

ته المكاتب الإقليمية تعتبر عبئ على الشركات التأمين وبها عمالة لا عمل لها وأن غالبية ه

  2.الفروع التي تتبعها

 تأثير المنظمة العالمية للتجارة: .5

خل القومي وزيادة تسعى هذه المنظمة إلى تحرير التجارة من كافة القيود ورفع مستوى الد  

الطلب على الموارد والاستغلال الأمثل لها، وتهدف كذلك إلى توسيع نطاق قواعد تجارة 

السلع لتشمل تجارة الخدمات التي تغطي مجموعة واسعة من الخدمات مثل قطاعات 

الخدمات المالية حيث يعتبر قطاع التأمين جزءا منها، لكن في ظل هذا العامل سوف تواجه 

الوطنية منافسة غير متكافئة من الشركات الأجنبية خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الشركات 

                                                 
 .172المرجع السابق،ص،، روبرت ز لورانس، روبرت إ ليتان، روبرت ج. شابيرو، ترجمة كمال السيدجاري بيرتلس  1

، الملتقى العربي الثاني للتسويق في تسويق التأمين في ظل المتغيرات الاقتصادية العالميةعزة عبد السلام إبراهيم،    2

  .80، ص2003فرص وتحديات، قطرالوطن العربي، 
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حجم هذه الشركات وإمكانياتها المادية والبشرية والخبرات المتراكمة لديها، وبالمقابل فإن 

الجوانب الايجابية تتضح في زيادة المنافسة مع الشركات الأجنبية التي تؤدي إلى تحسين 

  1الوطنية والعمل على رفع كفاءتها مما يعود بالفائدة على المستهلك.خدمات الشركات 

 بالاضافة إلى هذه المتغيرات يمكن أن نضيف متغيرات أخرى و هي:    

هو استخدام التقدم التقني  :من أهم عوامل نمو القطاع التأمينيعامل التقدم التقني •

للمساعدة على تقديم خدماتها بأسعار أقل وبالسرعة المطلوبة، مما جعل كثيرا من 

  2مؤسسات التأمين تقدم خدماتها عبر شبكات الإنترنت وغيرها.

: إن التشريعات والقوانين في البلاد العربية قديمة لا تتلاءم عامل التشريعات والقوانين •

لصناعة التأمين، لهذا يجب تفعيل دور الاتحاد العام العربي للتأمين  مع التطور الحديث

في المشاركة مع المنظمات الأخرى عند بحث مشاريع التنمية الاقتصادية العربية 

والتباحث مع الحكومات من أجل تطوير قوانين التأمين والتشريعات المساندة لهذا القطاع 

شراف والرقابة وزيادة فاعليتها ودعم أجهزتها في كل دولة وتطوير أساليب وإجراءات الإ

  الفنية والإدارية.

في حالة حدوث كارثة  سواء طبيعية أو بفعل الإنسان مثل الإرهاب يؤدي ذلك إلى مزيد   

  من التشدد أو فرض شروط  جديدة مقيدة لحرية شركات التأمين. 

ساب شركات أخرى إن قيام معيدي التأمين الكبار تعويض خسائرهم العالمية على ح  

كشركات المنطقة العربية التي لا تساهم في هذه الخسائر نظرا لأن معظم الدول العربية لا 

تواجه أخطار الأعاصير والزلازل التي تحدث بأوربا مثلا، إلا أن معيدي التأمين الكبار 

تتنبه  يعمدوا إلى تعميم الوضع بافتراض مساهمة الشركات العربية في الخسائر، لذا لابد أن

شركات التأمين العربية إلى ذلك بإتاحة الفرصة وإعطاء الأولوية لمعيدي التأمين العرب 

   الذين يتمتعون بتصنيف عالمي مقبول ومركز مالي قوي.

                                                 
   .174المرجع السابق،ص  ،، روبرت ز لورانس، روبرت إ ليتان، روبرت ج. شابيرو، ترجمة كمال السيدجاري بيرتلس1
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تعتبر العولمة من أكبر وأهم المتغيرات العالمية على قطاع التأمين بضمها لكل   

ل الانفتاح العالمي وذوبان الحدود الإقليمية التي ذكرناها سابقا، ففي ظ المتغيرات العالمية

والدولية أمام المؤسسات الاقتصادية تقوم الدول بتشجيع عمليات دمج لهذه المؤسسات بما 

فيها مؤسسات قطاع التأمين لتسهيل سير عملياتها ومتابعة حيثياتها وتسويق منافعها لدى 

الة، وكان من أهم نتائجها دخول المواطنين على الرغم من نتائجها السلبية في مجال العم

رؤوس أموال أجنبية إلى الأسواق المحلية والمشاركة في تأسيس شركات التأمين وإعادة 

التأمين وفتح الأسواق الوطنية أمام صناعة التأمين العالمية، وكذلك انتهاج سياسات التحرير 

واندماج الخدمات فأصبحت والانفتاح واندماج الشركات وإزالة القيود أدى إلى تدويل الإنتاج 

السلع ورؤوس الأموال والخدمات تتدفق عبر الحدود وبدون حواجز، بالإضافة إلى تحولات 

  .1ثقافية تدعمها تكنولوجيا الاتصالات مما أضعف لحد كبير من الثقافات المحلية والقومية

لدى الأفراد والمؤسسات  ولابد من أن تتلازم هذه الخطوات مع زيادة الوعي التأميني  

كتعبير عن رقي وتقدم المجتمع وتطوره الفكري ويبقى التحدي هو جاهزية القطاع الكلي 

للتأمين على مستوى المحلي والإقليمي والدولي واستعداده التام لمواكبة تحديات العولمة 

مة والتنظيم ومتطلبات السوق ومزيدا من القرارات الجريئة لتحسين الأداء ورفع مستويات الخد

  .2لرفع مستوى الشفافية والمصداقية 

وفي الأخير نستنتج أنه وفي ظل العولمة التي تعتبر تحديا جديدا وهائلا وخطيرا على   

اقتصاديات الدول النامية وخاصة الدول العربية تبقى المتغيرات الاقتصادية العالمية تتكيف 

  معها.
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  ى السوق الوطنيمين علالمبحث الثاني: واقع ومكانة التأ

نتناول في هذا المبحث  واقع ودور فعال على السوق الإقتصادي  في التنمية 

  الإقتصادية 

  المطلب الأول: واقع التأمين في الاقتصاد الجزائري

  نقوم بدراسة  واقع التامين على  الإقتصاد الجزائري  على مستوى السوق الوطني 

    .95/07تطور قطاع التأمين ما قبل القانون  أولا:

مـــر التـــأمين فـــي الجزائـــر خـــلال هـــذه الفتـــرة بمـــرحلتين، مرحلـــة مـــا قبـــل الاســـتقلال الـــذي 

ارتـــبط مـــن خلالهـــا التـــأمين الجزائـــري بالاســـتعمار الفرنســـي، ومرحلـــة مـــا بعـــد الاســـتقلال التـــي 

  كانت من نتائجها تأميم التأمين بالجزائر.

  ما قبل الاستقلال  مرحلة .1

لقــد عمــل المســتعمر الفرنســي علــى جلــب المعمــرين إلــى الجزائــر، الأمــر الــذي أدى إلــى 

زيـــادة عـــدد المســـتوطنين وزيـــادة معـــاملاتهم فـــازداد الطلـــب علـــى التـــأمين مـــن المخـــاطر التـــي 

تصــيب الفــرد وأملاكــه، فعملــت فرنســا علــى إنشــاء وكــالات تــأمين فرنســية كمــا وضــعت عــدة 

نيـــــــة لتنظـــــــيم عمليـــــــة التـــــــأمين مـــــــن بينهـــــــا المرســـــــوم التشـــــــريعي المـــــــؤرخ فـــــــي نصـــــــوص قانو 

والخـاص بتـأمين بعـض 25/04/1946والمتعلق بمحاسبة التأمينـات وقـانون  29/07/1939

  .1الشركات 

بعـــد نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة التفتـــت فرنســـا إلـــى الجزائـــر وقامـــت بإصـــدار عـــدة   

  منها: 1947من سنة نصوص تشريعية خاصة بالتأمين ابتداءا 

  والخاص بتنظيم الإدارة العامة لمراقبة شركات التأمين. 06/03/1947صدور مرسوم - 

تــم إنشــاء عــدة تأمينــات فــي الجزائــر مــع إنشــاء لجنــة استشــارية جزائريــة للتــأمين وهــدف هــذه -

  اللجنة هو تنصيب وكالات التأمين و تنظيم سوق التأمين.

                                                 
، تسويق خدمات التأمين وأثره على الزبون، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير جامعة بيشاري كريم 1
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الفترة عن التأمين أنه اقتصر على المعمـرين، ولـم يسـتفد و من أهم ما يمكن ذكره في هذه 

 الجزائريــون إلا بالقليــل منــه واقتصــر الــدور الاجتمــاعي للتــأمين علــى تلبيــة حاجــات المعمــرين

أمــا الــدور الاقتصــادي فلــم يكــن لــه دورا فعــالا نظــرا لقلــة المؤسســات الصــناعية المؤمنــة فــي 

  .1الجزائر

  :مرحلة ما بعد الاستقلال .2

وجــدت نفســها فــي مواجهــة عــدة تحــديات  1962حصــول الجزائــر علــى اســتقلالها ســنة عنــد 

  2:في مجال التأمين منها

النظــام التــأميني المعمــول بــه هــو نظــام فرنســي، فــلا يوجــد تشــريع خــاص بــالجزائر فــي  �

 ميدان التأمين. 

مــا أدى إلــى خــروج مجموعـــة  مراقبــة عمليــات التــأمين قامــت بهــا شــركات أجنبية،وهــذا �

 كبيرة من الأموال عن طريق شركات التأمين إلى خارج حدود الوطن. 

  نقص في الإطارات واليد العاملة المؤهلة في ميدان التأمينات.  �

ومواجهــــة لهــــذه المشــــاكل عملــــت الســــلطات الجزائريــــة علــــى ســــن نصــــوص تشــــريعية لتنظــــيم 

راكهــا للخطــر الــذي تشــكله هــذه الممارســات فــور إد 1963عمليــات التــأمين فــي الجزائــر ســنة 

 1963جــوان  8علــى الاقتصــاد الــوطني .ويتمثــل هــذا التــدخل فــي ســن قــانونين أساســيين فــي 

  ينصان على: 

إنشـــاء عمليـــة إعـــادة التـــأمين قانونيـــة وإجباريـــة لجميـــع عمليـــات التـــأمين المحققـــة بـــالجزائر  .1

كمؤسســــة  "CAAR"التــــأمين  وهــــذا مــــن خــــلال تأســــيس الصــــندوق الجزائــــري للتــــأمين وإعــــادة

 .وطنية

إجبــــار مِؤسســــات التــــأمين علــــى طلــــب الاعتمــــاد لــــدى وزارة الماليــــة لتمكينهــــا مــــن مزاولــــة  .2

 نشاطها بالجزائر مع تقديم ضمانات مسبقة . 
                                                 

  .20-17،ص2000،مارس 33، العدد La caatمجلة الشركة الجزائرية للتأمينات   1 

 .20- 18ص صنفس المرجع ،  2 
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  ويمكن تلخيص أهم الأهداف التي كان يرمي إليها هذا القانون في:

  أ/مراقبة استعمال الأموال المجمعة من الأقساط المحصلة. 

  ب/تجنب تحويل الأموال العمومية إلى الخارج عن طريق عمليات إعادة التأمين. 

و نظــرا لكــون الأحكــام الســابقة الــذكر لا تتفــق ومصــالح مؤسســات التــأمين الأجنبيــة فضــلت 

ة، ولــم يبقــى ســوى الشــركات ديهــذه الأخيــرة توقيــف نشــاطها والانســحاب مــن الســاحة الاقتصــا

  : 1التالية

 12أنشـأت بمقتضـى قـرار الاعتمـاد الصـادر فـي  la SAA الشـركة الوطنيـة للتـأمين  �

 . 1963ديسمبر

سـنة  63/167، أنشـأت بـالأمر رقـمla caarالصندوق الجزائري للتأمين وإعادة التـأمين  �

1946. 

 . la cnmaالصندوق الوطني للتعاونيات الفلاحية  �

  .maatecتعاونية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة  �

مثلت بداية النشاط الفعلي للتأمين الجزائري، وذلك مـن  1963ومن الجدير بالذكر أن قوانين 

  خلال تحويل التأمين من وسيلة لتحقيق الأهداف الشخصية إلى خدمة مصالح العام. 

التي يكتسبها قطاع التأمين، ومـدى فعاليتـه فـي دفـع وتيـرة التنميـة،  ونظرا للأهمية الإقتصادية

كــان لابــد مــن تــأميم هــذا القطــاع مــن أجــل تنظــيم نشــاطه وإســتغلاله، فأصــدرت الدولــة قــوانين 

  تتمثل في: 1963مكملة لقانون 

يــنص علــى احتكــار الدولــة لكافــة عمليــات  1966مــاي  27المــؤرخ فــي  66-127الأمــر  .1

 التأمين.

 .saaينص على تأميم الشركة الجزائرية للتأمين  66-129الأمر  .2

نتيجــة الزيــادة المســتمرة فــي الطلــب  1973ووجــد تنظــيم جديــد لســوق التــأمين الجزائــري ســنة 

  على الخدمة التأمينية ويتمثل في:
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إنشاء الصندوق المركزي لإعادة التأمين وتخصيصه في عمليات إعـادة التـأمين التـي كانـت -

  وكان اختصاصه تأمين الأخطار الصناعية. saa كة الجزائرية للتأمين من اختصاص الشر 

المتضــمن إلزاميــة التــأمين علــى الســيارات وهــو  15/74صــدر الأمــر  30/01/1974وفــي -

  من أهم النصوص القانونية التي صدرت في هذه الفترة. 

 07/08خطـــى المشـــرع الجزائـــري خطـــوة كبـــرى وذلـــك بإصـــدار القـــانون  1980وفـــي ســـنة -

  ويتناول تنظيم كل من التامين البري البحري و الجوي. 08/09/1980المؤرخ في 

صدرت مجموعة من المراسيم نشرت في الجريدة الرسمية الصـادرة بتـاريخ  1985في سنة - 

، حددت اختصاص كل شركة في فرع من فروع التأمين وهذه الشـركات كلهـا 01/05/1985

  ة والاستقلال المالي.شركات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوي

تمتعـــت شـــركات التـــأمين بـــأكثر  1988وفــي إطـــار الإصـــلاحات التـــي عرفتهـــا الجزائــر ســـنة  

استقلالية فـي شـكل شـركات اقتصـادية عموميـة،وفتح لهـا المجـال لممارسـة نشـاطها فـي جميـع 

  .1989فروع التامين ابتداءا من سنة 

   06/04و 95/07: مرحلة تحرير القطاع بموجب القانونين اثاني

المتعلـــق بالتأمينـــات ويـــنص علـــى تحريـــر  95/07عرفـــت هـــذه المرحلـــة صـــدور القـــانون 

  .  06/041تم تعديل هذا القانون بموجب الأمر  2006نشاط التأمين في الجزائر، وفي سنة 

  المتعلق بالتأمينات  95/07القانون رقم  .1

ــه أحـــــدث ثـــــورة هامـــــة فـــــي مجـــــال  كـــــان اختيارنـــــا لهـــــذا القـــــانون بالضـــــبط مقصـــــودا لأنـــ

أي (،ولأن الجزائـــر قبـــل هـــذا الدســـتور  1989التأمين،حيـــث جـــاء تطبيقـــا لأهـــم بنـــود دســـتور 

كانت تعتمد على الاشتراكية كخيار لا رجعـة فيه،ومنـه فـإن الاقتصـاد الـوطني )1973دستور 

  قيدا،وكان للدولة دور تدخلي فيه.في ظل الجزائر الاشتراكية كان م

                                                 
 ، محمد بولصنام، المتغيرات الإقتصادية الدولية و أثرها على صناعة التأمين، ملتقى الصناعة التأمينية، الواقع العملي غزازي عماد 1

 . 132ص ،2012 ،شلفالو آفاق التطوير، جامعة 
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حيث أقـر النظـام الاقتصـادي الرأسـمالي فـي ثـوب لطيـف وعنيـت الجزائـر  1989جاء دستور 

  بنظام اقتصاد السوق. 

بأنهــا ســنة متميزة،حيــث عــرف قطــاع التــأمين تغيــرات عميقــة وذلــك  1995وتعــرف ســنة 

فــي هــذا الإطــار صــدر قــي خضــم الإصــلاحات الهيكليــة التــي مــر بهــا الاقتصــاد الــوطني، و 

المتعلـــق بالتأمينـــات ويـــنص علـــى تحريـــر نشـــاط  25/01/1995المـــؤرخ فـــي  95/07الأمـــر 

التأمين في الجزائر وبذلك تم إلغاء قانون احتكار الدولة لقطاع التأمين،كما اتسم هذا التشـريع 

  .  1الجديد بالشمولية والحداثة، فيعتبر حوصلة لما توصلت إليه التشريعات الأخرى

هدف هذا التشريع الجديد إلى وضع السوق الوطنيـة فـي جـو المنافسـة مـن أجـل ترقيـة وي

مســتوى الخــدمات المقدمــة، وكــذلك تطــوير الفــروع التأمينيــة وتنويــع محافظهــا، ويعتبــر إدخــال 

الوســـطاء (وكـــلاء عامين،سماســـرة) فـــي نشـــاط التـــأمين أحـــد العوامـــل المهمـــة لإصـــلاح قطـــاع 

المنتجــات وتســويقها، بغــرض ترقيــة ســوق التأمينــات وتحســين التــأمين ولتحســين عــرض نوعيــة 

نوعية الخدمات وتوجيـه الادخـار وتنميـة التـراكم فضـلا عـن ضـمان حمايـة حقيقيـة للأشـخاص 

والممتلكات، وبالموازاة مع تحديده للوسائل الكفيلة ببلوغ الأهـداف المنشـودة مـن خـلال ضـمان 

التأمينـــات الإجباريـــة وإضـــفاء التـــوازن بـــين  رقابـــة الدولـــة علـــى نشـــاط التـــأمين ومراجعـــة نظـــام

مصــالح المــؤمن لهــم وشــركات التــأمين بإنشــاء المجلــس الــوطني للتأمينــات لــدوره الفعــال فــي 

  2تطوير نشاط التأمين.

  المتعلق بالتأمين  06/04القانون رقم  .2

فــي إطــار تنظــيم نشــاط التــأمين وتوســيع مجالاتــه خاصــة فــي ظــل تحــديث المؤسســات   

والمتوســطة ودعــم نموهــا وإعــادة الهيكلــة الصــناعية بــات مــن الضــروري مــنح مجــالا الصــغيرة 

للتأمين أهمية بالغة من حيث تحديث أطره القانونيـة وأشخاصـه المعنويـة والطبيعيـة مـن حيـث 

  وضع ضمانات وقائية وعصرنة نشاطه.
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م للأمــر فضــمن المســعى الهــادف إلــى إصــلاح المنظومــة الماليــة يــأتي القــانون المعــدل والمــتم

المتعلــق بالتأمينــات بغيــة تــوفير ظــروف مواتيــة وتطــوير القطــاع مــن حيــث الــتحكم فــي نشــاطه 

  وتفعيل أدائه بما يحقق ترقيته وتطويره من خلال تجسيد أهدافه.

 95/07وفي هذا السياق انعقدت جلسة لدراسـة مشـروع القـانون المعـدل والمـتمم للأمـر   

وتــم  2006ينــاير 3يــوم الثلاثــاء1995ينــاير  25ه الموافــق ل1415شــعبان  23المــؤرخ فــي 

  .12006يناير 4المصادقة على هذا المشروع يوم الأربعاء 

  أهداف القانون: 

   تهدف الأحكام المتضمنة لهذا القانون إلى:

تحفيـــز النشـــاط وتحســـين نوعيـــة الخـــدمات مـــن خـــلال وضـــع إجـــراءات مدعمـــة لتطـــوير  .1

 تأمينات الأشخاص عن طريق تحسين وتنويع أساليب توزيع المنتوج التأميني.

توزيـع نطــاق التأمينـات الجماعيــة وكــذا تكـريس حــق المـؤمن لــه فــي تعيـين المســتفيدين مــن  �

 رأس المال فيما يخص التأمين في حالة الوفاة.

مـــن بـــاب تحســـين نوعيـــة الخـــدمات يســـمح لشـــركات التـــأمين فـــي مجـــال التـــأمين علـــى  �

الســـيارات التكفـــل بعمليـــة التصـــليح دون توكيلهـــا إلـــى الزبـــون عـــن طريـــق اتفاقـــات تبرمهـــا مـــع 

مختصــين فــي هــذا المجــال مــن أجــل حــل مشــكلة التبــاين بــين مبلــغ التعــويض والكلفــة الحقيقيــة 

 لعملية التصليح.

الضـــرر للمـــؤمن لـــه فـــي حـــال تـــأخر شـــركة التـــأمين فـــي دفـــع المبلـــغ  إعطـــاء حـــق تعـــويض �

 المستحق في الآجال المتعاقد عليها.

إعطـاء حـق المـؤمن لـه فـي الحصـول (فـي مجـال التأمينـات علـى الأشـخاص) علـى كشـف  �

معلومــات عنــد الإكتتــاب وبشــكل دوري خــلال مــدة صــلاحية عقــد التــأمين، ويبــين الكشــف 

                                                 
التأمين التكافلي ، 2011واقعية التطبيق، ملتقى مؤسسات  ، العمل المؤسساتي التكافلي بين جهود التأهيل وبونشادة نوال 1
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ص أساسـية للعقـد مثـل الضـمانات، مبلـغ الأقسـاط، نسـبة بصورة واضحة ومختصـرة خصـائ

 مرد ودية العقد، إجراءات فسخ العقد...إلخ.

يســـمح هـــذا القـــانون ببيـــع منتـــوج التـــأمين بـــالأخص تـــأمين الأشـــخاص عـــن طريـــق وكـــالات  �

 البنوك وقنوات أخرى يحددها التنظيم.

ا حتــى تحــدث جــو فــتح الســوق أمــام فــروع شــركات أجنبيــة، والســماح لهــا بإنشــاء فــروع لهــ �

المختصــة فــي التأمينــات إلــى  AIGتنافســي كمشــروع دخــول المجموعــة الدوليــة الأمريكيــة 

 1جانب ثلاث شركات فرنسية.

تخصيص وكالات التـأمين كـل حسـب مجالـه، فلاحـي، صـناعي أو اجتمـاعي، أي الفصـل  �

 بين كل شركة وأخرى.

التـــأمين وذلـــك وقـــت  الأمـــان المـــالي للشـــركات مـــن خـــلال تحريـــر كلـــي لـــرأس مـــال شـــركات .2

 إنشائها.

 التأكد من مصدر الأموال المخصصة لتمويل رأس مال الشركة. �

تقنين إسهام البنوك في رؤوس أمـوال شـركات التـأمين وكـذا إسـهام هـذه الأخيـرة فـي رؤوس  �

 أموال الشركات الأخرى.

 مراقبة تغير المساهمين في الشركة. �

 اقتضى الأمر.تقدير أصول شركات التأمين بخبرة خارجية إذا  �

مصــادرة أصــول الشــركة وتعيــين متصــرف مؤقــت فــي حالــة مــا إذا كانــت الوضــعية الماليــة  �

 للشركة تقتضي ذلك.

 ينشىء القانون صندوق ضمان وهذا شيء جديد يؤخذ على عاتقه. �

الســماح لشــركة السمســرة الدوليــة بفــتح فــروع لهــا فــي الجزائــر علــى أن يــتم ذلــك فــي إطــار  �

 الشراكة.

 العمل على ترقية ثقافة التأمين في أوساط المجتمع بدعم قنوات الإعلام وتكثيفها. �
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إعادة تنظيم رقابة التـأمين مـن أجـل دعـم رقابـة المتعـاملين والنشـاط، تـم تأسـيس مـن خـلال  .3

هـــذا القـــانون لجنـــة رقابـــة التأمينـــات التـــي تتكفـــل بمهـــام رقابـــة مؤسســـات التـــأمين مـــن شـــركات 

اللجنـة مـن رئـيس يعينـه فخامـة رئـيس الجمهوريـة وممثلـين عـن المجلـس ووسطاء، تتشـكل هـذه 

 :1الأعلى، وممثل عن وزارة المالية، وخبير في مجال التأمينات، تتمثل مهام هذه اللجنة في

 السهر على قانونية عمليات التأمين وملاءة المتعاملين. �

 ين أو رفعه.التأكد من مصدر الأموال المستخدمة في إنشاء رأس مال شركة التأم �

إحداث ميكانيزمات سريعة لتسـوية الملفـات العالقـة مـع وضـع عقوبـات ماليـة تبـدأ بنهايـة  �

 المدة المحددة قانونا.

تنظــيم دورات تكوينيــة فــي الــداخل والخــارج للإطــارات التــي تشــرف علــى عصــرنة رقابــة  �

 التأمينات.

البشــرية اللازمــة، وتبقــى تضــع وزارة الماليــة تحــت تصــرف لجنــة الرقابــة كــل الوســائل الماديــة و 

  مهام التقنيين في حد ذاته من صلاحية الحكومة وبالأخص باقتراح من وزارة المالية.

وعملا على تكـريس أهـداف هـذا القـانون الاقتصـادية والاجتماعيـة يظـل قطـاع التأمينـات 

فـــي الجزائـــر فـــي حاجـــة إلـــى تكفـــل أمثـــل يمكنـــه مـــن مســـايرة التحـــولات الاقتصـــادية الجاريـــة 

  اكبة مستوى التطور الذي تعرفه التأمينات على الصعيد الدولي.ومو 

  ومكانته سوق التأمين في الجزائرالمطلب الثاني: 

تشمل دراسة سوق التأمين عدة عناصر منها أهم الشركات التي توفر الخدمات التأمينية   

والطلب عليها من طرف مختلف القطاعات، ويظم السوق الجزائري للتأمين الشركات العمومية 

  .2 والشركات الخاصة
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 الشركات العمومية أولا: 

 ".CAARالشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين "  .1

، وكانت 1963تعتبر إحدى الشركات الكبرى في قطاع التأمين في الجزائر، ونشأت في سنة   

مكلفة بالمراقبة حيث تلتزم مختلف الشركات التي تزاول نشاطها في الجزائر أن تتنازل عن حجم 

تنازلت على نشاط إعادة التأمين إلى  1975وفي عام " CAAR"لصالح الشركة  %10الأقساط 

" وفي إطار إعادة هيكلة نشاطها أصبحت تختص بالتأمين على CCRزية لإعادة التأمين "الشركة المرك

  .1الأخطار الصناعية

ومع إلغاء قانون التخصص والانتقال إلى الاستقلالية عملت الشركة من جديد  1989وفي   

في فرع تنازلت عن محفظتها  1995على تنويع منتوجاتها (النقل، السيارات، تأمين الأشخاص)، وفي 

  ".CAGEXالقرض الموجه للتصدير إلى الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات"

 ".CAATالشركة الجزائرية للتأمين الشامل " .2

، اهتمت في البداية بالأخطار المرتبطة بفرع النقل، وذلك تطبيقا لمبدأ 1985نشأت في   

التخصص، واحتكار الدولة لقطاع التأمين في تلك الفترة، وعند إلغاء التخصص في شركة التأمين 

  .إلى مؤسسة عمومية اقتصادية، وشرعت في ممارسة مختلف فروع التأمين" CAAT"تحولت الشركة 

 الشركة المركزية لإعادة التأمين. .3

  قصد تحقيق ما يلي: 1975بدأت نشاطها في سنة   

  المساهمة في تطوير السوق الوطنية لإعادة التأمين.   - 

 ترقية التعاون الدولي الإقليمي في مجال إعادة التأمين. - 

 مكلفة بإعادة التأمين أو تأمين الأخطار الجزائري في الخارج. - 
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 ".CNMAالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي " .4

تعرف التعاونية الفلاحية بأنها شركة مدنية للأشخاص ذات طابع تعاوني برأسمال متغير، ولا   

يسعى إلى تحقيق الربح، ومنتجات الصندوق تتمثل في التأمين الشامل على النخيل، التأمين على 

  أجسام السفن...إلخ.

 ".MAATECمين عمال التربية والثقافة "التعاضدية الجزائرية لتأ .5

 1992بصدور أمر إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين، وفي سنة  1966اعتمدت سنة   

  .1سمح لهذه التعاضدية أن تؤمن على السيارات، والتأمين الشامل للسكن

  ."SAAالشركة الجزائرية للتأمين " .6

ومصرية بنسبة  %61، في صورة شركة مختلطة جزائرية بنسبة 1963سنة  تأسست 

  بالانتقال إلى الاستقلالية حيث أصبحت مؤسسة عمومية اقتصادية. 1989وتميزت سنة 39%

 ومن بينها: (1)الشركات الخاصة ثانيا:

 ":CAGEXالشركة الوطنية لضمان الصادرات "  .1

المتعلق بتأمين الغرض الموجه  07/96بموجب الأمر  10/01/1996نشأت الشركة في  

  للتصدير وتتمثل مهام الشركة في:

  ضمان العمليات الموجهة للتصدير لحسابها الخاص ولحساب الدولة. -  

  ضمان تمويل الصادرات. -  

  ال الزبون.ومن بين الأخطار المضمونة: الخطر التجاري، خطر عدم إمكانية تحويل أمو 

 ":CIARشركة ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين " .2

مليون  450لتباشر مختلف عمليات التأمين برأسمال جماعي قدره  05/08/1998أنشأت في   

  وكيلا معتمدا. 25دج، وتضم شبكة توزيع بـ 
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 ":A2الجزائرية للتأمينات "  .3

ومنح لها الاعتماد في  25/01/1995بتاريخ  07/95أنشأت هذه الشركة بموجب الأمر   

  مليون. 500لتمارس نشاط التأمين، وإعادة التأمين ويقدر رأسمالها بـ 05/08/1998

  تأثير التأمين على المتغيرات الحيوية في الاقتصادالمطلب الثالث: 

 الدور الاقتصادي للتأمين: .1

هدفه التأمين يواكب تطور الأخطار باختلاف أنواعها، فهو يعمل على الحفاظ على 

الأساسي (الحماية) و حتى يكون وسيلة للمضاربة تفرض الدولة رقابة خاصة علة شركات 

التأمين تتمثل في المحافظة على التزاماتهم إزاء المؤمن لهم وذلك بتكوين احتياطات مختلفة 

مع كل هذا يراعي التامين إلى جانب المصلحة الفردية، المصلحة العامة،  فهو يقوي 

ني ويصبح عامل إنتاج بالمحافظة على وسائل الإنتاج الأخرى، وبالتالي على الاقتصاد الوط

 :1المردودية الاقتصادية من خلال

 تكوين رؤوس أموال وتمويل المشاريع: -

يعمل التأمين على تجميع كتلة معتبرة من الأموال بواسطة الاحتياطات الفنية لأن 

تحصيل القسط يكون قبل أداء الخدمة، ومنه شركات التأمين لا تكتنز هذه الموال بل توظفها 

أسهم،سندات،عقارات...، وبالتالي المساهمة في تمويل المشاريع )في صور متعددة 

                                                 
، بالي مصعب، الإبداع في المنتجات التأمينية و دوره في تحريك النمو في الأسواق الصاعدة، الملتقى موساوي عمر 1

ديسمبر  ،شلف، ص  2012.الدولي السابع حول صناعة التأمين واقع عملي و آفاق التطوير، جامعة حسيبة بن بوعلي 

  . 4-3ص 
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ل على إقامة مشاريع جديدة مما يترتب عن ذلك رفع مستوى الاقتصادية من خلال الإقبا

  .معيشة الأفراد وبالتالي تحقيق الاستمرار الاجتماعي

 التأمين مصدر للعملة الصعبة:.2

تعتبر بعض البلدان التأمين مصدرا لاستقطاب العملة الصعبة وذلك يخلق مجالا 

حركة رؤوس الأموال، تعويض للمعاملات التجارية و المالية مع الخارج(دفع الأقساط ، 

العمليات موجبا أو سالبا حسب السنوات وحسب هيكل قطاع التأمين للبلد ، المتضررين...)

 المعني، فإذا كان موجبا فهو يؤدي إلى وقد يكون جلب العملة الصعبة و العكس صحيح.

 التأمين وسيلة ائتمان: .3

وبالتالي يساهم  ،موردينيسهل عملية اكتساب القرض بفضل الضمانات التي يمدها لل 

في تكوين الدخل الوطني بتوليد قيمة مضافة للاقتصاد بفضل تشجيع الاستثمار عن طريق 

 1.الطمأنينة والضمان الذي يمنحه

 التأمين و ميزان المدفوعات: .4

حيث  ،يمثل التأمين بند من بنود ميزان المدفوعات وبالتحديد في ميزان حركة رؤوس الأموال

تسجل فيها أقساط إعادة التأمين التي تحولها الشركات الوطنية بموجب الاتفاقيات المبرمة مع 

شركات التأمين في الخارج وكذلك تسيير محفظة الأصول المالية لشركات التأمين، وكذا العمليات 

مين في ميزان التأ وتأثيرالمرتبطة باستثمارات مباشرة تقوم بها شركات إعادة التامين في الخارج، 

المدفوعات يرتبط برصيد العمليات التأمينية الذي يمثل الفرق بين الأموال الواردة والموال الصادرة 

وبالتالي يتناسب حجم التدفق الطبيعي للأموال إلى الخارج عكسيا مع درجة نمو صناعة التأمين 

  المحلية.

  

                                                 
 .5المرجع السابق، ص، موساوي عمر 1
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  : مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني لثالمبحث الثا

سنحاول في هذا المبحث تبيان دور قطاع التأمين في الجزائر من خلال تقديم دراسة 

  إحصائية توضح مدى مساهمته في الاقتصاد الوطني.

  المطلب الأول: مساهمة قطاع التأمين في الناتج الداخلي الخام

تعكس نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج الداخلي  الخام مكانة القطاع في 

  :1اد الوطني، فمن خلال الجدول أدناه نلاحظ أنهالاقتص

مليار دينار جزائري بزيادة قدرت 7836بلغ الناتج الداخلي الخام  2006في سنة 

مليار دينار جزائري، أما بالنسبة لرقم  6930أين بلغ  2005% مقارنة بسنة 13.07بــ

مقارنة بسنة  11.66مليار دينار جزائري بزيادة قدرت بـ 46.474أعمال التأمينات بلغ 

، ونلاحظ من خلال هذه النسب أن تطور الناتج الداخلي الخام كان أكبر من تطور 2005

رقم أعمال قطاع التأمين هذا ما أدى إلى انخفاض معدل الاختراق (رقم أعمال التامين/ 

  2006.2سنة  0.59إلى  2005سنة  0.6الناتج الداخلي الخام) من 

% كان أكبر 15.73طور رقم أعمال قطاع التأمين نلاحظ أن ت 2007أما في سنة 

مليار دينار  8567%، حيث بلغ الناتج الداخلي الخام 9.32من تطور الناتج الداخلي الخام 

مليار دينار جزائري هذا ما أدى إلى  53.789جزائري، أما رقم أعمال قطاع التامين فبلغ 

  .0.62ارتفاع معدل الاختراق، حيث بلغ 

                                                 
  ) ومعطيات إحصائية من الديوان الوطني للإحصاء.2011- 2005تقارير وزارة المالية الخاصة بقطاع التأمين لسنوات ( 1
 
 .6المرجع السابق، ص، موساوي عمر 2
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نلاحظ أن استمرار معدل الاختراق في الارتفاع حيث بلغ  2008أما في سنة 

%، إذ بلغ  26.20%، هذا الارتفاع كان نتيجة زيادة رقم أعمال قطاع التأمينات بـ0.67

أي بنسبة  10.002مليار دينار جزائري في حين بلغ الناتج الداخلي الخام  67.884

16.75.%  
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، عرف الناتج الداخلي الخام انخفاضا حادا، حيث بلغ 2009وفي سنة 

%) مقارنة  مع سنة 12- مليار دينار جزائري، وقدرت نسبة الانخفاض (8808

، وهذا الانخفاض راجع للأزمة العالمية وما انجر عنها من إنخفاض أسعار 2008

للعائدات المالية، أما النفط العالمية، حيث أن الجزائر تعتمد على النفط كمصدر وحيد 

مليار  77.339%، حيث بلغ 13.92فيما يخص رقم أعمال التأمين فقد ارتفع بنسبة 

% وهو أعلى معدل 0.87دينار جزائري، هذا ما أدى إلى ارتفاع معدل الاختراق إلى 

  خلال سنوات الدراسة.

 10428عاد الناتج الداخلي الخام للارتفاع، حيث بلغ  2010أما في سنة 

 أسعار%، وهذا راجع إلى ارتفاع 18.39ار دينار جزائري، أي بارتفاع قدر بت ملي

% مقارنة مع الناتج الداخلي 5.65النفط، أما رقم أعمال التأمين فارتفع بنسبة منخفضة 

  %.0.78إلى انخفاض معدل الاختراق  أدىالخام، هذا ما 

مليار دينار  12109بلغ الإنتاج الداخلي الخام  2011وفيما يخص سنة 

مليار دينار  10428أين بلغ  2010% مقارنة بسنة 16.12جزائري بزيادة قدرت بـ 

% حيث بلغ 6.07جزائري، أما بالنسبة لرقم أعمال التأمينات فحقق ارتفاعا بنسبة 

نسب أن تطور الناتج الداخلي مليار دينار جزائري، ونلاحظ من خلال هذه ال 86675

التأمين، هذا ما أدى إلى انخفاض معدل  أعمالالخام كان اكبر من تطور رقم 

  1%.0.71الاختراق إلى 

مما سبق يتضح لنا ان مساهمة قطاع التأمين في الناتج الداخلي  الخام تبقى ضعيفة، 

ا عن % والذي يبقى بعيد0.87حيث أن أعلى معدل اختراق خلال الدراسة بلغ 

                                                 

 	�ال 1��
 .129، ا����� ا�����، ص 
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%، وهو ما ظهر 4.5%، وحتى على متوسط المعدل الإفريقي 7.5المتوسط العالمي 

  1ضعف قطاع التأمين الجزائري.

  ـأمين في الاستثمار الجزائريتالمطلب الثاني: مساهمة قطاع ال

تعكس نسبة مساهمة قطاع التأمين في الاستثمار الوطني دور قطاع التأمين في 

بلغ حجم  2006فمن خلال الجدول الموالي نلاحظ أنه في سنة  تحقيق التنمية الاقتصادية،

% مقارنة بسنة 8مليون دينار جزائري، بزيادة قدرت بــ 1.547.208الاستثمار الوطني 

مليون دينار جزائري، أما بالنسبة 1.432.600أين بلغ حجم الاستثمار الوطني  2005

 %18.9جزائري، يزيادة قدرت بــ مليون دينار  64990لتوظيفات قطاع التأمين فقد بلغت 

مليون دينار جزائري  54655اين بلغت  2005% مقارنة بسنة 4.19أي بمعدل مساهمة 

  %.3.81بمعدل مساهمة 

مليون  1.717.400نلاحظ أن حجم الاستثمار الوطني بلغ  2007أما في سنة 

مليون  77337% في حين بلغت توظيفات قطاع التأمين 11دينار جزائري، بمعدل تطور 

  %.4.50%، وتمثلت نسبة مساهمته في هذه السنة بــ19دينار جزائري، بمعدل تطور 

مليون دينار جزائري، بمعدل  1.923.488بلغ حجم الاستثمار الوطني  2008وفي سنة 

مليون دينار جزائري بمعدل  93661% في حين بلغت توظيفات قطاع التأمين 12تطور 

  %.4.86في  ، وتمثلت نسبة مساهمته%21تطور 

%، 9.3نلاحظ أن معدل الاستثمار الوطني انخفض إلى تطور  2009وفي سنة 

معدل تطور توظيفات مليون دينار جزائري، كما انخفض  2.104.295حيث بلغ حجمه 

مليون دينار جزائري وبمعدل 109282%، حيث بلغ حجم التوظيفات 16قطاع التأمين إلى 

  2%.5.19مساهمة 

                                                 
 7المرجع السابق، ص، موساوي عمر 1
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معدل تطور الاستثمار الوطني في الانخفاض حيث بلغ استمر  2010في سنة 

مليون دينار جزائري في حين ارتفع معدل  2.222.135% بحجم استثمار قدر بحجم 5.6

مليون دينار جزائري أي  138128% بحجم قدر بـ 26تطور توظيفات قطاع التأمين إلى 

  %.6.21بمساهمة قدر بــ 

مليون دينار جزائري بمعدل  2.377.684طني بلغ حجم الاستثمار الو  2011أما في سنة 

مليون دينار جزائري  166632، في المقابل بلغت التوظيفات في قطاع التأمين %6.5تطور

، وبلغت نسبة مساهمة قطاع التأمين في الاستثمار الوطني لهذه السنة %20بمعدل تطور

7%.  

الاستثمارات الخاص بقطاع التأمين نلاحظ مما سبق أنه بالرغم من التطور النسبي في معدل 

) إلا أن نسبة مساهمته في الاستثمار الوطني تبقى 2011-2005الجزائري للسنوات (

  ضعيفة.

  مساهمة قطاع التأمين في الاستثمار الجزائري ):02-02الجدول رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 أهمية وأثر التأمين على الاقتصاد الوطني                   الفصل الثاني    
 

76 
 

  



  
  
ي
ثان

 ال
صل

الف
  
  
  

  
  
  
 

  
  

  
ني

وط
 ال

صاد
قت
الا

ى 
عل

ن 
مي

لتأ
ر ا

وأث
ة 

مي
أه

 
 

7
6

 
   

) 
رقم

ل 
دو

لج
ا

02-
02

ري
زائ

 ج
ار

دين
ر 

ليا
 م

ة:
حد

لو
  ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ي 

طن
لو

ر ا
ما

ستث
الا

ي 
 ف
ين

أم
الت

ة 
هم

سا
 م

:(
  

  

ر:
صد

لم
ا

 
) 
ت

نوا
لس

ن 
أمي

الت
ع 

طا
 بق

صة
خا

 ال
لية

لما
رة ا

وزا
ر 

اري
 تق

لى
 ع

ماد
عت

الا
ب ب

طال
 ال

داد
إع

ن 
م

20
05

-
20

11
ء.

صا
لإح

ي ل
طن

لو
ن ا

يوا
الد

ن 
 م

ئية
صا

إح
ت 

طيا
مع

 و
(

  

            

16
66

32
  

20
% 

13
81

28
  

26
% 

10
92

82
  

16
% 

93
66

1
  

21
% 

77
33

7
  

19
% 

64
99

0
  

18
.9

0
% 

54
65

5
  

// 

 
اع

قط
ت 

يفا
وظ

ت
 

ين
تأم

ال
  

ور
تط

ال
 

2.
37

7.
68

4
  

6.
5

% 

2.
22

2.
13

5
  

5.
6

% 

2.
10

4.
29

5
  

9.
3

% 

1.
92

3.
48

8
  

12
% 

1.
71

7.
40

0
  

11
% 

1.
54

7.
20

8
  

8
% 

1.
43

2.
60

0
  

// 

ني
وط

 ال
ار

ثم
ست

الا
م 

حج
  

ور
تط

ال
 

7
% 

6.
21

% 
5.

19
% 

4.
86

% 
4.

50
% 

4.
19

% 
3.

81
% 

مة
اه

مس
 ال

دل
مع

 



 أهمية وأثر التأمين على الاقتصاد الوطني                   الفصل الثاني    
 

77 
 

  المطلب الثالث: كثافة التأمينات

  كثافة التأمين تعبر عن معدل المستوى لطلب التأمين لكل ساكن.

 41620مليون دينار جزائري في مقابل  46474بلغ رقم أعمال التأمين  2006في سنة 

بالنسبة لمجموع السكان ، أما %11.66، بارتفاع قدره2005مليون دينار جزائري في سنة 

مليون نسمة ، وفيما  34.51إلى  2005مليون نسمة في  33.96فقد ارتفع عددهم من

دج  1225.55يخص كثافة (رقم أعمال التأمينات على السكان الكليين ) عرف ارتفاعا من 

  .2006دج سنة 1346.68إلى 2005في سنة 

وفي المقابل زاد عدد السكان الكلي  %15.73، تزايد في أعمال التأمينات بـ2007وفي سنة 

  دج.1532.45، هذا ما أدى إلى ارتفاع كثافة التأمين إلى %1.7بـ

 67884، تواصل رقم أعمال التأمينات في التزايد حيث بلغ 2008أما في سنة 

، %1.79بينما زاد عدد السكان الكلي بـ %26.20مليون دينار جزائري بمعدل زيادة قدره 

  دج.1899.91ار زيادة كثافة التأمين إلى أدى هذا إلى استمر 

في المقابل زاد عدد السكان  %13.92زاد رقم أعمال التأمين بنسبة  2009أما في سنة 

  دج.2125.86، هذا ما ادى إلى زيادة كثافة التأمين بـ%1.81الكلي بـ

مليون  81713استمر رقم أعمال التأمين في الارتفاع حيث بلغ  2010وفيما يخص سنة 

مليون  37.06، أما عدد السكان الكليين فقد ارتفع إلى % 5.65ار جزائري، اي بنسبة دين

  دج.2204.88ومنه بلغت كثافة التأمين  % 1.86نسمة بزيادة قدرت

  دج.2295.41واصلت كثافة التأمين في الارتفاع حيث بلغت  2011وفي سنة 

ضغيفة، حيث أن أعلى مما سبق نلاحظ أن مساهمة الفرد في رقم أعمال التأمين تبقى 

دج، والذي يبقى بعيد 2295.41بالدولار الأمريكي و35.31معدل كثافة خلال الدراسة بلغ 

  .أمريكيدولار  494عن المتوسط العالمي لكثافة التأمين الذي بلغ 
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  خلاصة:

من خلال ما تم عرضه في هذا الفصل يمكننا استنتاج ما للتأمين من أهمية بالغة 

حيث يقدم خدمة كبيرة لمن يطلبها للمؤمن له، وللمؤمن المتمثل في شركة التأمين على حد 

  سواء.

الوطني، حيث له مكانة جديرة وللتأمين أثر كبير في المساهمة في ازدهار الاقتصاد 

بالاهتمام من خلال الاستثمارات الاقتصادية المتعددة والمتنوعة، فبالرغم من محدودية مجال 

  التأمين في الجزائر إلا انه له تأثير كبير في التحولات الاقتصادية الوطنية.

نوعية للنهوض بهذا القطاع الحساس في وثبة لابد من التفكير العميق لإحداث  

  .ةالاقتصادية العالمي المنظومة
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فـي ظــل التغيـرات  والتحــولات الاقتصــادية و الاجتماعيـة يظــل دائمــا الفـرد معرضــا إلــى   

الإصابة بالعديد من المخاطر، ويظل التأمين الوسيلة الوحدة للتصدي والتخفيف من حـدة هـذه 

شــركات التــأمين وإعــادة  المظاهر،كونــه وســيلة حمايــة وادخــار ووســيلة تعــاون مــع الآخرين،ومــا

وتسويقها، ويعد قطاع التأمين مـن القطاعـات التـي  التأمين إلا وسيلة لتنظيم العمليات التأمينية

تبني الاقتصاد وهذا من خلال مساهمته في بعث الضـمان والأمـن والطمأنينـة والاسـتقرار لـدى 

علــــى الثــــروة الأشــــخاص، بالإضــــافة إلــــى عملــــه علــــى تحقيــــق اســــتقرار المشــــروعات والحفــــاظ 

المسـتغلة، والقيــام بوظيفـة التمويــل وزيـادة الكفايــة الإنتاجيـة وكــل هـذا يــؤدي إلـى تحســين ميــزان 

  .المدفوعات للدولة والدخل الوطني

إن قطاع التـأمين الجزائـري شـهد عـدة إصـلاحات حيـث عملـت السـلطات الجزائريـة علـى 

،حيـــث كـــان نقطـــة بدايـــة 1963ســـن نصـــوص تشـــريعية لتنظـــيم عمليـــات التـــأمين، منهـــا قـــانون 

للنشـاط الفعلـي للتــأمين الجزائـري وذلــك مـن خــلال تحويـل التــأمين مـن وســيلة لتحقيـق الأهــداف 

الشخصية إلى خدمة المصـالح العـام، ونظـرا للأهميـة الاقتصـادية التـي يكتسـبها قطـاع التـأمين 

الدولـة قوانينـا  ومدى فعاليته في دفع وتيرة التنمية، كـان لابـد مـن تـأميم هـذا القطـاع، وأصـدرت

، الــــذي كــــان يــــنص علــــى احتكــــار الدولــــة ومبــــدأ 1966، منهــــا قــــانون 1963مكملــــة لقــــانون 

،المتضـــمن لإلزاميـــة التـــأمين علـــى 1974ثـــم جـــاء قـــانون  التخصـــيص لكافـــة عمليـــات التـــأمين

  السيارات.

، ودخولهــا نظــام الســوق كانــت 1988فــي إطــار الإصــلاحات التــي عرفتهــا الجزائــر ســنة

بــارزة فــي الاقتصــاد، حيــث فــتح المجــال لشــركات التــأمين بممارســة نشــاطها فــي نقطــة تحــول 

، عـرف قطـاع التـأمين تغيـرات عميقـة، وذلـك فـي خضـمّ 1995جميع فروع التأمين، وفي سـنة 

المتعلــق بالتــأمين  95/07الإصــلاحات التــي مــرّ بهــا الاقتصــاد الــوطني، حيــث صــدر قــانون 

ائــر وبــذلك تــم إلغــاء قــانون احتكــار الدولــة لقطــاع ويــنص علــى تحريــر نشــاط التــأمين فــي الجز 

التــأمين، ويهـــدف هــذا التشـــريع إلــى وضـــع الســوق الوطنيـــة فــي جـــو المنافســة مـــن أجــل ترقيـــة 

مســتوى الخــدمات المقدمــة، ومــن ضــمن المســعى الهــادف إلــى إصــلاح المنظومــة الماليــة جــاء 
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تيـة وتطـوير القطـاع مـن ، بغيـة تـوفير ظـروف موا95/07المعدل والمتمم للأمـر  06/04قانون

  حيث التحكم في نشاطه وتفعيل آدائه.

  نتائج الدراسة:

إن التــأمين هــو عمليــة يحصـــل بمقتضــاها أحــد الطــرفين وهـــو المــؤمن لــه نظيــر دفـــع  -1

قســط، علــى تعهــد لصــالحه أو لصــالح الغيــر مــن الطــرف الآخــر وهــو المــؤمن، بمقتضــاه يــدفع 

وذلــــك عــــن طريــــق تجميــــع مجموعــــة مــــن هــــذا الأخيــــر أداء معينــــا عنــــد تحقــــق خطــــر معــــين، 

  المخاطر وإجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء.

ومنــه فالتــأمين لــيس فقــط عقــدا بــين طــرفين يحــدد حقوقــا والتزامــات كــل منهمــا، بــل هــو 

أيضا علاقة تعاونية بين هـذين الطـرفين بحيـث تقـوم شـركة التـأمين بـإدارة وتنظـيم هـذه العلاقـة 

ع المخاطر المتشابهة في الطبيعة والنوعية وإجراء المقاصة بينهـا، وبهـذا وذلك من خلال تجمي

  ننفي الفرضية التي تقول بأن التأمين هو عقد يترتب عليه حقوق والتزامات.

إنّ شــركات التــأمين تقــدم الخدمــة التأمينيــة لمــن يطلبهــا، ولا ينحصــر دورهــا عنــد هــذا  -2

ط المحصــل عليهــا مــن طــرف المــؤمن لهـــم الحــدّ بــل تعدتــه، وأصــبحت تقــوم باســتثمار الأقســا

لإدخالها في عمليات تنموية بهـدف الحصـول علـى مكاسـب ماليـة وتطـوير المنتجـات التأمينيـة 

وبهــذا ننفــي الفرضــية التــي تقــول أنّ شــركات التــأمين لهــا دور وحيــد يتمثــل فــي تقــديم الخدمــة 

 التأمينية فقط.

إنّ لقطــاع التــأمين دور مهــم وأساســي فــي بنــاء الاقتصــاد الــوطني وذلــك مــن خــلال  -3

الوظــائف التــي يؤديهــا، ومــن أهمهــا أنــه يكفــل الأمــان للمــؤمن لــه ويخلــق لــه جــوا مــن الراحــة 

والطمأنينة مما يـؤدي إلـى رفـع الـروح المعنويـة لـه، وزيـادة كفايتـه الإنتاجيـة هـذا مـن جهـة،ومن 

ويــــل المشــــاريع الاقتصــــادية وذلــــك مــــن خــــلال الأقســــاط المجمعــــة جهــــة أخــــرى يســــاهم فــــي تم

وتوظيفهـــا فـــي صـــور عديـــدة، وزيـــادة الكفايـــة الإنتاجيـــة، والحفـــاظ علـــى الثـــروة المســـتغلة، كمـــا 

يساهم أيضا في تدعيم الثقة الائتمانية والتجارية كما له أهمية اقتصادية في مجال المعـاملات 

مـــن  خـــلال تحقيـــق قيمـــة مضـــافة، كـــذلك نجـــد قطـــاع الدوليـــة والمســـاهمة فـــي الـــدخل الـــوطني 
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التــأمين أســيء اســتعماله بإدخالــه كقنــاة لعمليــات غيــر مشــروعة وهــي عمليــات غســيل الأمــوال 

خصوصـــــا بالاعتمـــــاد علـــــى وســـــطاء التـــــأمين، وفـــــي المقابـــــل يســـــتخدم كـــــأداة للحـــــد مـــــن هـــــذه 

 الممارسات.

  ايجابي وسلبي على الاقتصاد.وبالتالي نؤكد الفرضية القائلة بأن لقطاع التأمين دور 

إذا نظرنا إلى واقع التأمين في الجزائر يمكننا القول أنه رغم ايجابية وكثرة الإجـراءات  -4

والتشــــريعات المتخــــذة إداريــــا،إلا أنــــه يبقــــى بعيــــدا كــــلّ البعــــد عــــن مســــتويات التعامــــل العــــالمي 

الأنـــواع الأخـــرى واقتصـــر التـــأمين فـــي الجزائـــر علـــى التـــأمين الإجبـــاري وتـــم إهمـــال وتهمـــيش 

ــــى مفــــاهيم، والواضــــح أن المشــــكلة ليســــت مشــــكلة  وكــــذلك مــــاتزال صــــناعة التــــأمين تفتقــــر إل

تشــريعات وإن كانــت مــع كثرتهــا وتنوعهــا تعــاني مــن بعــض النقــائص، إلا أن بيــت القصــيد هــو 

الثقــة غيــر المتبادلــة بــين شــركات التــأمين والأفــراد، حيــث أن الزبــون أو المتعامــل مــع شــركات 

ين عمومــا لا يــذهب إلــى شــركة التــأمين إلا إذا كــان مجبــرا علــى ذلــك، والــدليل أن التــأمين التــأم

علـى السـيارات (الـذي هـو إجبـاري) ومقارنـة مــع التـأمين علـى الحيـاة (الـذي هـو اختيـاري) فــإن 

هناك قياس مع الفارق من حيث عدد المؤمنين أو من حيث القيمة النقديـة وهـذا يعـود بالدرجـة 

شـــركات التـــأمين العاملـــة فـــي الجزائـــر التـــي لـــم تســـتطع أن تكســـب ثقـــة المـــواطن الأولـــى إلـــى 

الجزائــري، إمــا لغــلاء منتوجاتهــا وإمــا لعــدم قــدرتها علــى كســب عملائهــا، ويبقــى علــى المنافســة 

الداخلية والخارجية التي أقرتها العديد مـن التشـريعات والقـوانين أن ترجـع الثقـة المفقـودة للزبـون 

 ل على خفض منتجاتها من جهة أخرى.من جهة، وأن تعم

  :  المقترحات

تحديـد مركــز المـلاءة الماليــة للشـركات وتحديــد مقــدرة كـل شــركة علـى الوفــاء بالتزاماتهــا  -1

 أمام عملائها، ولذلك فإن تقييم الملاءة المالية يعدّ أمرا حيويا في صناعة التأمين.

علـــى تقـــديم منتجـــات وضـــع الأطـــر اللازمـــة لتطـــوير منتجـــات التـــأمين ودفـــع الشـــركات  -2

جديدة في السوق الذي مازال مفتوحا للمزيد مـن الخـدمات والمنتجـات ومـازال قـادرا علـى النمـو 
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خصوصا وسط توجه عـدد مـن الشـركات لطـرح المزيـد مـن الخـدمات والمنتجـات النوعيـة وسـط 

 منافسة حادة يشهدها السوق.

بــــين الشــــركات تــــولّي أعمــــال الرقابــــة علــــى هــــذا القطــــاع مــــن حيــــث حــــل النزاعــــات  -3

والعملاء ووضع المعايير الخاصة لإنشاء شركات جديـدة، إضـافة إلـى تنظـيم أعمـال الوسـطاء 

هــذا لايعنــي إغــلاق البــاب أمــام وســطاء جــدد ولكــن وضــع المعــايير الخاصــة بأعمــالهم وتحديــد 

 ماهية الوسيط وكيفية عمله والشروط الواجب توفرها في الوسيط وأخلاقيات العمل.

  الدراسة:آفاق 

مــــن خــــلال موضــــوعنا هــــذا قمنــــا بــــالتركيز علــــى  جوانــــب علــــى حســــاب جوانــــب أخــــرى 

  وسنطرحها كمواضيع للطلبة القادمين وهي:

 التأمين على الودائع والقروض. �

 تأثير التأمين على ميزان المدفوعات. �

  

  واالله ولي التوفيق.
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  أولا: الكتب

 الكتب باللغة العربية: •

د م ج  ،1"، ط1ج مين في القانون الجزائريلتأ، "اإبراهيم أبو النجا ، "إبراهيم أبو النجا -1

  .1983الجزائر، ،

دار  - 2،ط2ج –؛ الأحكام العامة طبقا لقانون التأمين والتأمين الجديد إبراهيم أبو النجا -2

  .1989 ،د م ج ،النشر

 .2003، التأمين ورياضا ته، الدار الجامعية، الاسكندرية،إبراهيم عبد ربهإبراهيم علي  -3

 .د س ن، الرحمان ، التأمين، دار النهضة العربية ، لبنان أحمد جاد عبد -4

  .1987، ،د م ج، الجزائر التأمين في الجزائر بوعلام طفياني، -5

ترجمة كمال ، روبرت ز لورانس، روبرت إ ليتان، روبرت ج. شابيرو، جاري بيرتلس -6

   .1999الطبعة الأولى، مركز الأهرام للترجمة والنشر، مصر،، السيد، جنون العولمة

  .2000، الجزائر، د ج م مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري،  حديدي معراج، -7

والتطبيق، تأمين وإدارة الخطر بين النظرية سعي جمعة عقل، ال حربي محمد عريقات، -8

   .والتوزيعدار وائل للنشر 

  .1996ركات التأمين، الكويت، تنمية مهارات العاملين في ش حسين معوض، -9

، دار النهضة العربية، بدون بلد 1طالموسوعة الاقتصادية،  راشد البراوي، -10

 1971نشر،

  .2000، الإسكندرية، د م ج، 2ط، أصول التأمين، رمضان أبو السعود -11

  .1998للنشر والتوزيع، عمان، ، دار صفاء 1ط، مبادئ التأمين، زياد رمضان -12

، التأمينات 1ج -التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري -الرزاق بن خروف عبد -13

  .1998 -البرية

التأمين و رياضته مع التطبيق على التأمينات الحياة و إعادة  ،عبد ربه إبراهيم -14

  .2003ط -التأمين

، دار 1الشحن والتأمين، ط، إدارة محمد العدوان، سطام العمرو علي المشاقبة، -15

 .2003صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 

  .2006، الإسكندرية، د م جالتأمين في الإسلام، فايز أحمد عبد الرحمان،  -16
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، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1طالمدونة الجزائرية للتأمينات ، مبروك حسين، -17

2006.  

   .2000عقد التأمين، بيروت،  ، مبادئمحمد حسين منصور -18

دار مجدلاوي  ، إدارة أعمال التأمين بين النظرية والتطبيق، محمود جودت ناصر -19

   .167، ص1998، عمان،  للنشر

إدارة المنشآت المالية وأسواق المال، منشأة المعارف،  منير إبراهيم هنيدي، -20

  .2006مصر،

   .2006البيضاء،  الجزائر، ، القانون المدني ، دار بلقيس، الدار مولود ديدان -21

 :بالأجنبيةالكتب  •

- J-hemard-théorie et pratique des assurances terrestres-paris.
 
 

 

  المذكراتأطروحات و  ثانيا: 

 الجزائرقطاع التأمين في  دراسة حالة ،دور نشاط التأمين في التنمية الإقتصادية ،أقاسم نوال -1

، تحت إشراف الدكتور باشي ماجيستر ،رسالة1998 -  1992في ظل الإصلاحات الإقتصادية"

 2000،2001أحمد، معهد  العلوم الإقتصادية، الجزائر 

، تسويق خدمات التأمين وأثره على الزبون، مذكرة ماجستير، كلية العلوم بيشاري كريم -2

 .2005الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة سعد دحلب، 

دور التأمين في الاقتصاد، مذكرة ليسانس، فرع مالية، جامعة سعد دحلب، خالد خالفي،  -3

  .2003-2002البليدة،دفعة 

، "التامين على أخطار المؤسسة"، مذكرة ماجستير، تخصص بنوك عبد العزيز شرابي -4

 وتأمينات، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الإخوة متنوري، قسنطينة، دفعة

2005.  

دراسة وتحليل نظام التأمين الجماعي في الجزائر -، التأمين الجماعيمحمد دبوزين -5

مذكرة ماجيستر، تخصص تحليل اقتصادي ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة 

 .2005الجزائر، 
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  المجلات ثالثا: 

في التشريع الجزائر، دفاتر السياسة التأمين الرقابة على القطاع   سعد االله أمال، -1

  15،2016والقانون  العدد 

، مفهوم حماية المستهلك في التأمين، مجلة البحوث التجارية، كلية حسين السلاموني -2

 .1996،العدد الثاني، السنة  17جامعة الزقازيق، المجلد –التجارة 

، العمل المؤسساتي التكافلي بين جهود التأهيل و واقعية التطبيق،  بونشادة نوال -3

التجربة التطبيقية، ين التقليدي بين الأسس النظرية و ملتقى مؤسسات التأمين التكافلي والتأم

  2011أفريل 26/  25جامعة سطيف ، 

  .2000،مارس 33، العدد La caatمجلة الشركة الجزائرية للتأمينات   -4

 الالكترونية المواقعرابعا: 

 الملتقيات خامسا:  
 

تسويق التأمين في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، عزة عبد السلام إبراهيم،  -1

  .2003الملتقى العربي الثاني للتسويق في الوطن العربي، فرص وتحديات، قطر

الدولية وأثرها على صناعة  ، محمد بولصنام، المتغيرات الإقتصاديةغزازي عماد -2

  .التأمين، ملتقى الصناعة التأمينية، الواقع العملي و آفاق التطوير، جامعة شلف 

، بالي مصعب، الإبداع في المنتجات التأمينية و دوره في تحريك النمو موساوي عمر -3

في الأسواق الصاعدة، الملتقى الدولي السابع حول صناعة التأمين واقع عملي وآفاق 

   .ديسمبر ،شلف 2012.التطوير، جامعة حسيبة بن بوعلي 

عطيات ) وم2011-2005قارير وزارة المالية الخاصة بقطاع التأمين لسنوات (ت-4

  إحصائية من الديوان الوطني للإحصاء.

 سادسا: القوانين والمراسيم

  .1995جانفي 25الصادر في  07-95من الأمر  208المادة  -

  



 

 

 ا����س�



    الفهرس 

    شكر

    إهداء

  أ ب ج  مقدمة

  06  الفصل الأول: نظرة عامة حول التأمين

  07  المبحث الأول: مفاهيم أساسية للتأمين

  07  المطلب  الأول: مفهوم التأمين

  10  المطلب الثاني: أنواع التأمين

  13  المطلب الثالث: أسس التأمين

  16  المبحث الثاني: وظائف وسير عملية  التأمين

  16  المطلب الأول: وظائف التأمين

  18  المطلب الثاني: سير عملية التأمين

  19  المطلب الثالث: وسائل توازن عملية التأمين

  23  المبحث الثالث: الدور الاقتصادي لشركات التأمين

  23  المطلب الأول: المؤشرات الاقتصادية لشركات التأمين

  27  في المؤشرات الاقتصادية: دور مساهمة التأمين نيالمطلب الثا

  28  المطلب الثالث: تحليل نشاط التأمين

  42  خلاصة

  43  الفصل الثاني: أهمية وأثر التأمين على الاقتصاد الوطني

  45  المبحث الأول: أهمية التأمين

  45  المطلب الأول: المزايا الاقتصادية والاجتماعية للتأمين

  53  الثاني: تأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على قطاع التامين المطلب

  56  المطلب الثالث: تأثير التغيرات العالمية على سوق التأمين

  60  المبحث الثاني: واقع ومكانة التأمين على السوق الوطني

  60  المطلب الأول: واقع الـتأمين في الاقتصاد الجزائري



  67  ـتأمين في الجزائر ومكانتهالمطلب الثاني: سوق ال

  70  المطلب الثالث: تأثير التأمين على المتغيرات الحيوية في الاقتصاد

  72  المبحث الثالث: مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني

  72  المطلب الأول: مساهمة قطاع التأمين في الناتج الداخلي الخام

  74  الثاني: مساهمة قطاع التأمين في الاستثمار الوطني المطلب

  74  المطلب الثالث: كثافة التأمين

  79  خلاصة

  81  الخاتمة

  86  قائمة المراجع

    الفهرس 
 


